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 في إتمام هذا العملالحمد لله على نعمته التي أتمها علينا و نشكره على توفيقه لنا 

 و لقد حثنا سبحانه و تعالى على الشكر إذ قال : ،و تيسيره لنا في بلوغ المقصد

 )و اشكروا لي ولا تكفرون (.

لقوله صلى الله عليه و سلم ) من لم يشكر الناس لم يشكر الله و من أسدى إليكم  و مصداقا  

 ل الله .له( صدق رسو فان لم تستطيعوا فادعوا   فكافئوه، معروفا  

وشكرنا الخاص إلى الأستاذ المشرف على  الجامعة و عليه نتقدم بالشكر الجزيل إلى مدير 

توجيهات و" لما منحنا إياه من نصائح قيمة بكراوي عبد اللهإنجاز هذه المذكرة  السيد " 

ه لنا من نصائح قيمة وبما قدم ةذتاسديدة ، كما نتقدم بخالص الشكر الجزيل إلى الأس

 على مساعدتنا. مات وقبولهوإرشاد

 

في الجامعة في التخصص أو في غيره خاصة دفعة بكالوريا كما نتقدم بالشكر إلى زملائنا 

 الذين ركبوا معنا في سفينة العلم من أجل الوصول إلى بر الأمان . 7102

 و أن يسدد خطاهم نسأل الله عز وجل أن يحفظهم جميعا   و أخيرا  

 و يوفقهم في حياتهم .

 ـــــــنآمي

 



  

 

 إهداء
 إلى القلب الحنون إلى حضن الأمان ومنبع الرأفة والحنان....

 إلى من نمت ي  رحمها وترعرعت ي  أحضانها

 إلى يبض قلبي ومنى عمري

إلى مثلي الأعلى وقدوتي ي  الحياة إلى من يستحق وقفة إجام   "أمي الحبيبةتلك هي "
وأخرها بإذن الله نجاح وتقدير إلى من علمني أن الدييا أولها كفاح  

رحمة الله عليه "أبي العزيزإليك عزيزي .......... تاج رأستي "   

من كان له الفض  ي   اتذتي المحر مين........ إلى ك ك  هيوخي الأفاض , وأست إلى
 تعليمي من اماهد........ إلى .........اللحد.

 إلى ك  أفراد العائلة كبيرهم وصغيرهم وبدون استتثناء

وي  الأخير أهديه إلى ك  من وقف معي وكان  ك  من ستاعدني ي  إنجاز هذا العم .إلى  
 شمعة أم  ي  طريقي هذا.

    



  

 إهــداء
 إلى القلب الحنون إلى حضن الأمان ومنبع الرأفة والحنان....

 إلى من نمت ي  رحمها وترعرعت ي  أحضانها

 إلى يبض قلبي ومنى عمري

إلى مثلي الأعلى وقدوتي ي  الحياة إلى من  .............."  أمي الحبيبةتلك هي "
 يستحق وقفة إجام  وتقدير إلى من علمني أن الدييا أولها كفاح وأخرها بإذن الله نجاح

"أبي العزيزإليك عزيزي .......... تاج رأستي "   

إلى ك  هيوخي الأفاض , وأستاتذتي المحر مين........ إلى ك   من كان له الفض  ي  
مي من اماهد........ إلى .........اللحد.تعلي  

إلى ك  من ستاعدني ي  إنجاز هذا  إلى ك  أفراد العائلة كبيرهم وصغيرهم وبدون استتثناء
 العم .                          

وي  الأخير أهديه إلى ك  من وقف معي وكان شمعة أم  ي  طريقي هذا.   

 

 

 



  

 

 

 

 قا  تعالى:

أموالمم بينمم  لا تاكلوا   ا  يها الذين آمنو أ ا﴿ ي
إلا أن تمون تجارة عن تراض منمم ولا  بالباط 

         ﴾  تقتلوا  أيفسمم إن الله كان بمم رحيما  
 . 02ستورة النساء : الآية 
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 مقدمة
 

 
 أ 

مد بن عبد فيه والصامة والسام  على الرحمة اماهداة، مح مباركا   طيبا   كثيرا    الحمد لله حمدا                 
 لى يو  الدين.ين اللاهرين، ومن ستار على نهجهم إوصحبه الليبلله صلى الله عليه وستلم، وعلى آله ا

وبعد فإن من الجوايب العلمية التي اعتنى بها الفقه اإسستاممي، والقايون امادني الجزائري، وأولاها 
البيوع، فقد جاء  الشريعة اإسستاممية  هو ما يتعلق باماعامام  اماالية، وبالخصوص مجا  كبيرا  اهتماما   

خاتمة لجميع الشرائع ومبينة لأحما  اماعامام  اماالية، وقد أرهد الله عز وج  الناس إلى اللريق القويم 
قوله تعالى:﴿ وَأَح  الله البـَي عَ وَحَرَ  يا  المريمة منها ا هذه اماعامام  ي  العديد من الآالتي تقو  عليه
ي  أي ما حديث ومنها  كما زاد النبي صلى الله عليه وستلم ذلك توضيحا    (.072ة: الربوا  ﴾. )البقر 

 والصديقين ين))التاجر الصدوق التاجر الصدوق الأمين مع النبي قوله صلى الله عليه وستلم:
، كما لا يخفى علينا أن اماشرع الجزائري هو كذلك اهتم باماعامام  ووضع لها قوايين 1والشهداء((
يتها وتداولها ي  الحياة اليومية، وبيع الجزاف هو يوع من أحد أيواع اماعامام  التي با  لا وذلك لأهم

يستغني عنه، لا البائع ولا اماشر ي ماا فيها من تخفيف ودفع للعسر عن اللرفين، وهو ما يدور عليه 
 ؟، وما هي أحمامههذا اماوضوع، إذا فما هو بيع الجزاف ي  الفقه اإسستاممي والقايون امادني الجزائري

 أهمية اماوضوع: أولًا:

يعتبر البيع بالجزاف من اماعامام  التي أصبحت تتداو  بمثرة ي  عصريا الحالي رغم               
خاصة وأنها تتعلق بمعامام   فى علينا أن له أهمية بالغة وكبيرةتواجده من زمان مضى، كما لا يخ

 التجار وغيرهم من الناس.

 اماوضوع: أهداف ثانياً:

 على الأهمية التي يمتسبها موضوع بيع الجزاف ستيتم تحقيق الأهداف التالية: بناء                

  الجزائري تعريف البيع وأحمامه ي  الفقه اإسستاممي والقايون امادني. 

 الجزائري تعريف بيع الجزاف وأحمامه ي  الفقه اإسستاممي والقايون امادني. 

                                                           
توزيع الرياض، ، ممتبة اماعارف للنشر وال0، ط0، مج 0012رواه الر مذي ي  ستننه، كتاب البيوع، باب ما جاء ي  التجار رقم  1
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 مقدمة
 

 
 ب 

  القديمة والحديثة لبيع الجزاف.تسليط الضوء على الصور 

 أستباب اختيار اماوضوع. :ثالثاً 

 .اكتشاف خبايا اماوضوع لاستيما وقد كثر تداوله 

 .الرغبة الشخصية ي  البحث ي  هذا اماوضوع 

 .مساهمة متواضعة ي  إثراء ممتبة الجامعة ببحث متخصص ي  اماعامام  اماالية 

 ثراء الرصيد اماعري  ي  مجا  البيوع.إ 

  اماعاملة بالبيع الجزاف وتجاه  الناس بأحمامه. كثر 

  .الأهمية البالغة ماسألة بيع الجزاف ي  ك  من الفقه اإسستاممي، والقايون الوضعي 

 الدراستا  السابقة:  رابعاً:

 أما فيما يخص الدراستا  السابقة للموضوع على حسب اطامعنا وقفنا على:                   

 يع الجزاف وتلبيقاته اماعاصرة ي  الفقه اإسستاممي والقايون امادني رستالة ماجستير بعنوان ب
 الأردني للأستتاذ أستامة موستى ستليمان إغبارية .

 للأستتاذة ستعاد ستلحي  أحما  بيع الثمار والزروع ي  الفقه اإسستاممي. 

 صعوبا  البحث:  خامساً:

تي واجهتنا أثناء بحثنا ي  هذا لا يخلو أي عم  من وجود صعوبا  ومن بين الصعوبا  ال             
 اماوضوع. 

 .النقص فيما يخص اماصادر واماراجع ي  القايون امادني الجزائري 

 

 



 مقدمة
 

 
 ج 

 منهج البحث: :سادساً 

امانهج الغالب ي  دراستتنا لهذا البحث، امانهج اماقارن وهذا من خام  مقارية ج  عناصر الدراستة بين 
يا كذلك على امانهج التحليلي ي  بيان مدلو  النصوص الفقه اإسستاممي والقايون امادني، كما اعتمد

 القايويية و الشرعية واستتخامص النتائج منهما.

 منهجية البحث: سابعاً:

 يا  القرآيية ببيان رقم الآية واستم السور على ما يوافق رواية ورش عن القيا  بتوثيق الآ
 يافع.

 دني الجزائري.قمنا بحصر مجا  دراستتنا ي  الفقه اإسستاممي والقايون اما 

 :استتعملنا بعض الاختصارا  وبيانها كالتالي 

 )مج(: مجلد.        

 )ج( : الجزء.        

 )ص( : الصفحة.       

 )ط( : اللبعة.       

 ط(: بدون طبعة. )د.      

 ج(: القايون امادني الجزائري. ) ق. .     

 ) د.ج(: الدينار الجزائري.     

 ن امادني اماصري.)ق. . (: القايو      

 القايون امادني الأردني . )ق. .أ(:     

 



 مقدمة
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 خلة البحث: ثامناً:

ولنا ي  ي  مقدمة وفصلين وخاتمة، حيث تنااعتمديا ي  دراستتنا لهذا اماوضوع على خلة بحث تمثلت 
ص  الفص  الأو : تعريف البيع وأركايه وآثاره ي  الفقه اإسستاممي والقايون امادني الجزائري، أما الف

 الثاني: تم التلرق فيه الى أحما  بيع الجزاف ي  الفقه اإسستاممي. 

وأخيرا  أنهينا هذا البحث بذكر خاتمة، مشتملة على أهم النتائج اماستخلصة من الدراستة ، مع       
 ذكر بعض التوصيا .



 

  

 

 
تعريف البيع  :الأولالفصل 

ثاره في الفقه آوأركانه و 
الإسلامي والقانون المدني 

زائري.الج  
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 المبحث الأول: تعريف البيع ومشروعيته في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري.

اإسيسان  تستقر حياة   البيع عقد من عقود اماعاوضة حيث أصبح من اماعامام  التي قد لا            
حيث تم ي   وللمزيد من التعرف على هذا الأخير تم تقسيم هذا امابحث الى مللبين من دويه،

واصلامحا  ي  الفقه اإسستاممي والقايون امادني الجزائري  اماللب الأو : التلرق إلى تعريف البيع لغة  
 اإسستاممي والقايون امادني. واماللب الثاني: مشروعة البيع ي  الفقه

 واصطلاحاً: المطلب الأول: تعريف البيع لغةً 

تعريف البيع ي  اللغة وثاييا   :تين مهمتين وهما: أولا  إلى يقل تم التلرق ي  هذا اماللب             
 البيع ي  اصلامح الفقهي اإسستاممي والقايون امادني الجزائري.

 :أولًا: تعريف البيع لغةً 

، تقو  بسط باعه أي ذراعه ويبوع من كلمة باع يبوع بوعا   مشتق   مصدر   البيع لغة:             
 2اء الأضداد التي تللق على الشيء وعلى ضده.والبيع من أسم1الحب  يبوعه بوعا ،

أي باعوه بثمن بخس، وقا  عز من قائ  3﴿وهروه بثمنٍ بخسٍ ﴾   ي  محمم تنزيله قا  الله تعالى
، وقوله تعالى ﴿أولئك الذين اهر وا  الضاملة 4﴿ومن الناس من يشري يفسه ابتغاء مرضا  الله ﴾

 ا  عن الهدى إلى الضاملة، أي بدلو  ي أن امانافقين عدلوا  الضاملة بالهدى أ ومعنى باعوا  ، 5بالهدى ﴾
يقو  ابن قدامة إن  ،6لى اإسيمان ثم ض عويشر ك ي  هذا المافر والذي كان للضاملة،  الهدى ثمنا  

                                                           
ه(، لسان العرب، دار صادر للنشر، بيرو ، 700ابن منظور محمد ابن ممر  بن علي بن احمد الايصاري )اماتوفى ينظر: -1
 .00، ص2، ج0ط
 .0، ص4موفق الدين أبي محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة، اماغني، دار المتاب العربي، بيرو  ج ينظر:-2
 .01الآية  ستورة يوستف-3
 .017ستورة البقرة الآية - 4
 .01ستورة البقرة الآية  -5
، 0 ، دار طيبة للنشر، تحقيق ستامي محمد ستاممة، ج0222، 0، ط774ينظر: أبو الفداء، إسماعي  بن كثير الدمشقي،  -6
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لأن ك  واحد من اماتعاقدين يمد باعه للأخذ والعلاء، ويحتم  أن  " البيع مشتق من الباع وهي اليد
 . 1ع صاحبه، أي يصافحه عند البيع "ك  واحد منهما كان يباي

 :ثانياً: البيع اصطلاحاً 

معنى البيع ي  الاصلامح الفقهي اإسستاممي والاصلامح القايوني، لابد من  ماعرفة              
لك النظر ي  أقوا  فقهاء القايون، لذلك ارتأينا فقهاء اإسستام  والتلرق إليها وكذالوقوف على آراء 
 ماللب إلى فرعين هما:إلى أن يقسم هذا ا

 تعريف البيع في اصطلاح فقهاء الإسلام: الفرع الأول:

مر منا أن اقتضى الأ وللحديث عن موقف الفقه اإسستاممي ي  تعريف البيع اصلامحا              
 يشير إلى آراء الفقهاء على اختامف مذاهبهم لاستتمما  الفائدة وتعميم امانفعة.

 :معنيين على الفقهاء اصلامح ي  لقيل البيع :قالوا   -الحنفية

 2.اماا  باماا  من غير تقييد مبادلة وهو اماعنى الأو : خاص،

 .3مخصوص وجه على فيه بمثله هيء مرغوب   مبادلة وهو عا ،:اماعنى الثاني

 :تعريفان الفقهاء اصلامح ي  للبيع :قالوا  :المالكية

 ولا ذهب غير عوضيه أحد ممايسة ذو لذة متعة ولا منافع غير على معاوضة عقد وهو:خاصأولا :
 4فيه. العين غير معين فضة

                                                           
 .4ابن قدامة، امارجع السابق،صينظر: -1
ن الزيلعي، تبيين الحقائق هرح كنز الدقائق وحاهية الشلبي، امالبعة المبيرة عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدي ينظر:-2

 .070، ص4ه، ج0000، 0الأميرية، القاهرة، ط
مين بن عمر بن عبد العزيز، عابدين الدمشقي، رد اماختار على الدر اماختار، دار المر للنشر، أينظر: ابن عابدين، محمد  - 3

 .210ص، 4 ، ج0220ه، 0400، 0بيرو ، ط
 .0، ص 0بي البركا  ستيدي أحمد الدردير، الشرح المبير، دار المتاب اماصرية، جأ ينظر:-4
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 .1لذة متعة ولا منافع غير على معاوضة عقد  :عا ثانياً:

 . 2" : عرفه ابن قدامة بأيه " مبادلة اماا  باماا  تمليما  لا تملما  الحنابلة

 . 3مخصوص وجه على بما  ما  مقابلة الشرع ي  البيع قالوا  :الشافعية

يستخلص من هذه التعاريف أن البيع عقد معاوضة يتم من خامله مبادلة ما  بما  على            
 أوجه مخصوصة.

 الفرع الثاني: مفهوم البيع في القانون المدني الجزائري:

يسمويه الشراء كما  البيع من أقد  العقود وأكثرها هيوعا ، حيث أن الرومان كايوا               
    4يسمويه البيع،

تعريف المشرع الجزائري لمصطلح البيع: :أولاً   

ينق   " عقد يلتز  به البائع بأنج   ق 020لقد عرف اماشرع الجزائري البيع ي  اماادة            
 . 5ماليا  آخر ي  مقاب  ثمن يقدي" للمشر ي ملمية هيء أو حقا  

على أمور أستاستية لوضع هذا ارتمز  اماشرع أن استتخامص يتم التعريف هذا  خام ومن           
 التعريف يذكر منها ما يلي:

حقوق الذمة  ستائر على كذلك يتعدى ب  فقط، امالمية يق  على يقتصر لا البيع أن -10
 .6ية العينية والشخصية وكذا الذهناماال

                                                           

 .021عبد الرحمان الجزيري ، امارجع السابق ، ص ينظر: 1-
 .0ابن قدامة ، اماغني، امارجع السابق صينظر:  2-

 .072اماعرفة للنشر ، صينظر: محمد الزهري الغمراوي ، السراج الوهاج على متن امانهاج ،دار  3-
ينظر: محمد حسنين، عقد البيع ي  القايون الجزائري، ديوان امالبوعا  الجامعية، الساحة اماركزية بن عمنون الجزائر، طبعة - 4

 .0، ص0111
    ، اماتضمن القايون امادني الجزائري، اماعد  واماتمم، بالقايون رقم01/12/0272، اماؤرخ ي  22 – 72مر رقم الأ -5

 .01/12/0272الصادرة ي  72، الجريدة الرسمية العدد 0117ماي  00اماؤرخ ي   12—17
 .01سابق، صالرجع امامحمد حسنين، ينظر: -6
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البيع عقد ملز  للجايبين أي البائع واماشر ي حيث البائع ملز  بنق  ملمية الشيء اماباع،  -10
 . 1ثمن يقدي لز  للبائع مقابام لذلك، ويمونواماشر ي م

 : تعريفات فقهاء القانون لمصطلح البيع:ثانياً 

 يلي: عرف فقهاء القايون امادني البيع من خام  عدة تعريفا ، يذكر ما          

ن ينق  للمشر ي ملمية أذ هو يلز  البائع بإوري على أيه" عقد ملز  للجايبين عرفه السنه -
 .2اليا  آخر ويلز  اماشر ي بأن يدفع للبائع مقابام  لذلك ثمنا  يقديا  "هيء أو حقا  م

ويعرف ايضا  بأيه: " عقد يتم به الاتفاق على يق  حق وهو غالبا  حق امالمية من البائع  -
 .3اماشر ي، يظير مبلغ من النقود يسمى الثمن يؤديه اماشر ي " إلى

أن يلتز  أحدهما وهو البائع بأن ينق  ملمية كما يعرف أيضا  بأيه: " عقد يقصد به طرفان ب -
 .4ماليا  آخر ي  مقاب  التزا  اللرف الثاني وهو اماشر ي بثمن يقدي" هيء أو حقا  

البيع ي  القايون امادني الجزائري هو: عقد يتم إبرامه بين البائع  نخلص إلى القو  أنو             
 من، أما اماشر ي فيلتز  بتسليم العين اماباعة.واماشر ي حيث يلتز  فيه اماشر ي بأن يدفع الث

 في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري: البيع المطلب الثاني: مشروعية

دلة الفقه أ ذكر تمالبيع، حيث  تثبت مشروعية   كثيرة    وقايويية   هرعية   لقد ورد  يصوص          
 التلرق فيه إلى أدلة القايون امادني الجزائري. تم فقد الفرع الأو ، أما الفرع الثاني اإسستاممي ي 

 

 
                                                           

، دراستة مقارية بالقوايين العربية، دار الهدى، ينظر: محمد صبري السعدي، الواضح ي  هرح القايون امادني، عقد البيع واماقايضة-1
 .02، ص 0100عين ميلة الجزائر، 

ينظر: عبد الرزاق السنهوري، الوستيط ي  هرح القايون امادني الجديد، البيع واماقايضة، اللبعة الثالثة، منشورا  الحلب الحقوقية، -2
 . 00، ص 0111بيرو ، لبنان،

 .04، ص0112ستي يوستف زاهية حورية، الوجيز ي  عقد البيع، دار الام  تيزي وزو، الجزائر، ينظر:  -3
 .04ستي يوستف زاهية حورية، امارجع السابق، ص ظر: ين-4
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 الفرع الأول: مشروعية البيع في الفقه الإسلامي:

 من المتاب العزيز، ومن السنة امالهرة، ومن اإسجماع. جائز   البيع               

 أولًا: مشروعية البيع من القرآن الكريم:

 ة آيا  من بينها ما يلي:أهار القرآن المريم لملمة البيع ي  عد           

 (.072قوله تعالى:﴿ وَأَح  الله البـَي عَ وَحَرَ  الربوا ﴾.)البقرة: -0

خص الدلي   كنص صريح ي  إحام  جميع أصناف البيع إلا ما ولقد جاء  هذه الآية وجه الدلالة:
 1منها، كالربا وغيره من امانهيا  عنه.

ن تَم ونَ تَجارةَ  عَن تَراض أم م بالبَاط  إلا أمَوالَم م بيَنَ  اكلوا  ت قوله تعالى:﴿ يأي ـهَا الذينَ ءَامَن وا لاَ – 0
 (.02منم م ﴾. )النساء: 

جاء  هذه الآية لتحر  أك  الأموا  بالباط  وتبين أن التجارة اماشروعة هي التي  وجه الدلالة:
 ، فهذا يد  على جوازه.وبما أن البيع يوع من أيواع التجارة،  2تمون عن تراضي بين البائع واماشر ي

(.هذه الآية المريمة تد  على مشروعية 020قوله تعالى:﴿ وَأههَد وا إذَا تَـبَايعت م ﴾. )البقرة  – 0
 3يحدث تخاصم بين اماتبايعين. البيع وإن كايت مسوقة إلى الأههاد عند التبايع حتى لا

 ثانيا: مشروعية البيع من السنة المطهرة:

 أحاديث يبوية تتع  بمشروعية البيع، من أهمها:  ورد  عدة             

 على ظهره فيبيعها  قوله صلى الله عليه وستلم))لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حلب – 0

 
                                                           

، تحقيق محمد إبراهيم الحنفاوي، دار الحديث 01ينظر: القرطبي، محمد بن أحمد الأيصاري، الجامع لأحما  القرءان، مج- 1
 .011، ص0 ، ج0110-ه0400القاهرة، 

 .012، ص0سابق، جالرجع اماينظر: ابن كثير، - 2
 .002، ص0زيري، الفقه على اماذاهب الأربعة، مؤستسة اماختار لللباعة، القاهرة، جينظر: عبد الرحمان الج- 3
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 .1الناس أعلوه أو منعوه(( له من أن يسأ  فيمف بها وجهه، خير  

: ))التاجر الصدوق عن أبي ستعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وستلم قا  – 2
 . 2التاجر الصدوق الأمين مع النبين والصديقين والشهداء((

 ثالثاً: الإجماع:

لقد أجمع اماسلمون من عصر الصحابة رضوان الله عليهم على حلية البيع، إلا ما نهى عنه            
  .3الشارع الحميم

كايت برضا اماتبايعين الجزائري الأمر فيما   قا  اإسما  الشافعي رحمه الله: ))فأص  البيوع كلها مباح إذا
 .4نهى رستو  الله صلى عليه وستلم منها، أو كان ي  معنى امانهي عنه(( تبايعا، إلا ما

 الفرع الثاني: مشروعية البيع في القانون المدني الجزائري: 

يلتز  بمقتضاه " البيع عقد : يلي من القايون امادني الجزائري على ما 021يصت اماادة             
 البائع أن ينق  للمشر ي ملمية هيء أو حقا  ماليا  آخر ي  مقاب  ثمن يقدي "

يتضح من خام  هذا النص أن عقد البيع عقد رضائي ومن عقود اماعاوضة، ولع  يص            
 مدى مشروعية البيع ي  القايون الجزائري. هذه اماادة يص قاطع على ما

 

 

                                                           
، حققه محمد فؤاد عبد الباقي ، دار 0140رواه مسلم ي  صحيحه، كتاب الزكاة، باب كراهة اماسألة للناس، رقم الحديث  1

 . 700،ص0إحياء الر اث العربي،بيرو ،ج
، ممتبة اماعارف للنشر والتوزيع الرياض، 0، ط0، مج 0012باب ما جاء ي  التجار رقم  رواه الر مذي ي  ستننه، كتاب البيوع، 2

 ،.022ص
عامام  والاعتقادا ، تحقيق ينظر، ابن حز ، علي بن أحمد بن محمد الأيدلسي الظاهري، مراتب اإسجماع ي  العبادا  واما- 3

 .042 ، ص0222-ه0402، دار ابن حز  بيرو ، 0، ط0حمد استبر، مجأحسن 
 .0، ص0اإسما  الشافعي، الأ  ، ط دار الفمر بيرو ، ج - 4
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 البيع وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري. المبحث الثاني: أركان

كان البيع ي  الفقه اإسستاممي أر الأو  تم ي  هذا امابحث معالجة مللبين، اماللب               
والقايون امادني الجزائري أما اماللب الثاني فقد تم التلرق فيه إلى آثار البيع ي  الفقه اإسستاممي 

 الجزائري. والقايون امادني

 الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري. في البيع أركان الأول: المطلب

تم تقسيم هذا اماللب إلى فرعين مهمين الفرع الأو : أركان البيع ي  الفقه اإسستاممي             
 والفرع الثاني: أركان البيع ي  القايون امادني الجزائري.

 لفقه الإسلامي.الفرع الأول: أركان البيع في ا

 لقد اختلف فقهاء اإسستام  ي  حصر أركان البيع إلى رأيين اثنين هما:            

إلى أن أركان البيع  3والحنابلة2والشافعية  1وهو ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من اماالميةالرأي الأول:
 ثامثة: الصيغة، والعاقدان، واماعقود عليه.

: أن لعقد البيع وغيره من العقود ركنا  واحدا ، ه فقهاء الحنفية، حيث قالوا  وهذا ما يفرد ب الرأي الثاني:
 هو الصيغة، وهي الايجاب والقبو  الدالان على التباد  أو ما يقو  مقامهما من التعاطي، فركنه إذا  

 4الفع  الدا  على الرضا.

 

 
                                                           

حمد، أظر:محمد بن وين ،0، ص0سابق، جالرجع اماحمد الدردير، حاهية الدستوقي على الشرح المبير، أينظر: ابي البركا   - 1
 .012، ص0 ، ج0272، 0الداه الشنقيلي، فتح الرحيم، دار الفمر، ط

 .042، ص2ن يحي بن هرف النووي، المجموع هرح اماهذب، دار الفمر، جينظر: ابو زكريا محي الدي- 2
بن عبد الله ، محمد 421، ص0سابق، جالرجع امابن محمد، اماغني، حمد أمد موفق الدين بن عبد الله بن ينظر: ابو مح - 3

 . 020، ص0الزركشي اماصري، هرح الزركشي على مختصر الخرقي، دار العبيمان، ج
عابدين محمد بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد اماختار على الدر اماختار، دار الفمر بيرو ، ينظر: ابن  - 4
 .214، ص4، ج02220-0400، 0ط
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  الفرع الثاني: أركان عقد البيع في القانون المدني الجزائري.

أركان:  ، وهي ثامثة1ي  هروطه إلى هروط العقد العامة عقد البيع كسائر العقود يخضع             
 الر اضي والمح  والسبب .

 ولًا: التراضي:أ

اقدين حد اماتعأط فيه ارتباط الايجاب الصادر من يشر   حتى يمون عقد البيع صحيحا   .0
لبيع بعد الر اضي على طري  ا، وينبغي أن يتم الاتفاق بين 2والقبو  من اماتعاقد الآخر

، ويلز  من الرضا بالبيع أن يمون 3ستاستية ي  البيع وهي طبيعة امابيع والثمنالعناصر الأ
رادته خالية من العيوب إمون وأن ت ،من هخص تتوفر فيه كام  الأهلية  صادرا  

متعا ، وبهذا يمون اماقب  على البيع مت4واإسكراه  والغلط وأن لا تبنى على الاستتغام  
 بمام  هروط الرضا .

 ثانياً: محل العقد:

لقد ستبق لنا ي  تعريف البيع بأيه هو عقد ملز  للجايبين، ولهذا فهو ينشئ التزاما  على             
ما عند اماشر ي فهو الثمن، ومن هنا أالالتزا  عند البائع هو امابيع، ، ومح  5طرفيه البائع واماشر ي

 ذا  فما هما ؟.إتفرع منه امابيع والثمن العقد ي يممننا القو  بأن

 

 
                                                           

 .07، ص0101 0ينظر: حوحو يمينة، عقد البيع ي  القايون امادني الجزائري، دار بلقيس، ط- 1
حمد أية العربية، الدكتور عبد الرحمن ة متقابلة بالفقه اإسستاممي والقوايين اماديعقد البيع، دراست أالوجيز ي  هرح ق. . ينظر: -2

 .12، ص0112 0جمعة الحامتشبة دار وائ  للنشر واللباعة ط
الواضح ي  عقد البيع، دراستة مقارية ومدعمة باجتهادا  فقهية وقضائية، دار هومة لللباعة ينظر: ستي يوستف زاهية حورية، -3

 . 40والنشر، ص
محمد صبري السعدي، الواضح ي  هرح القايون امادني. عقد البيع واماقايضة دراستة مقارية ي  القوايين العربية، دار الهدى ينظر: - 4

 .42لللباعة والنشر والتوزيع، ص
 .001سابق، ص الرجع اماينظر: محمد صبري السعدي، - 5
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 :المبيع – 1

 أو قابام   ، ويشر ط فيه أن يمون موجودا  1رالشيء اماملوك أو أي حق مالي آخهو              
 . 2للتعيين أو قابام   ويمون معينا   للوجود وأن يمون مشروعا  

 :لثمنا–2

 . 3وجديا   أو قاب  للتحديد وأن يمون حقيقيا   دا  من النقود محد يشر ط فيه أن يمون مبلغا             

 : : السببثالثاً 

ق.  ، ج، بصدد السبب على أيه " ك  التزا  مفر ض أن يمون  من 22لقد يصت اماادة            
مشروعا  مالم يقم الدلي  على غير ذلك، يعتبر السبب اماذكور ي  العقد هو السبب الحقيقي  له ستببا  

يخالف ذلك، فإن قا  الدلي  على صورية السبب فعلى من يدعي أن  على ما حتى يقو  الدلي 
 يدعيه ". مشروعا  أن يثبت ما ا  لاملتزا  ستببا  آخر 

 الثاني: آثار البيع في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري. المطلب

البيع ي  الفقه اإسستاممي  ستيتم ي  هذا اماللب معالجة فرعين مهمين أما الفرع الأو : فهو آثار        
تم التلرق فيه إلى ذكر التزاما  البائع والثاني: تم ذكر فيه  الذي تم تقسيمه إلى قسمين فالقسم الأو :

التزاما  اماشر ي، أما بالنسبة للفرع الثاني من هذا اماللب فقد تم التلرق فيه إلى آثار البيع ي  
 مين مهمين وهما التزاما  البائع والتزاما  اماشر ي.القايون امادني الجزائري الذي احتوى على قس

 آثار البيع في الفقه الإسلامي. الفرع الأول:

التي تر تب على البائع واماشر ي ي  الفقه  مجموعة من الالتزاما  تم تناو  ي  هذا الفرع              
 اإسستاممي.

                                                           
 .27سابق، صالرجع اما ستي يوستف زاهية حورية، ينظر:- 1
 .12، ص0101ظر: محمود الديب، عقد البيع بين الشريعة والقايون، دار الجامعة الجديدة ،ين-  2
 .72، ص 0101، 4ينظر: لحسن بن الشيخ آث ملويا، امانتقى ي  عقد البيع، دار هومة، ط - 3
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 البائع: ات: التزامأولاً 

ير تب على البائع مجموعة من الالتزاما  منها تسليم العين اماباعة  عد إبرا  عقد البيعب             
للمشر ي مع خلوها من كافة العيوب، إلا إذا تم اتفاق على ذلك قب  إبرا  عقد البيع، واماقصود 

ولقد ،1بتسليم امابيع " هو عملية يق  العين اماباعة من يد البائع وحيازته إلى يد اماشر ي وحيازته "
يممن  اء ي  كيفية التسليم بين العقار وامانقو  ، أما العقار فهو " ك  ماله أص  ثابت لافرق الفقه

، وامانقو  هو "الذي يممن يقله وتحويله من ممان لآخر   2يقله أو تحويله كالدور والبساتين والأرضي"
 . 3"الحيوايا  و اماميام  واماوزويا كالعروض و 

 كيفية تسليم العقار: -1

ويمون بالتخلية بينه وبين اماشر ي، وذلك بإخراج الأهياء الخاصة بالبائع من ذلك                
 .4وتممين اماشر ي ي  حرية التصرف ي  ذلك العقار المح  اماباع،

 كيفية تسليم المنقول :-2

 اختلف الفقهاء ي  كيفية تسليم امانقولا  إلى عدة أقوا : يقتصر منها على قو  واحد              
متممنا  من التصرف فيه  وهو: يمون قبض امانقو  من خام  التخلية بينه وبين اماشر ي، حتى يمون

 . 5دون عائق

 ثانياً : التزامات المشتري :

يلتز  اماشر ي ي  عقد البيع ي  الفقه اإسستاممي بدفع ثمن العين امابتاعة إلى البائع كما يلتز             
 أيضا  بتسلم امابيع ي  وقته.

                                                           
 .020ينظر: المجاجي، أحما  عقد البيع ي  الفقه الاستاممي اماالمي، ص-1
 .0يسان، اماادة الثايية، صرهد الحيران الى معرفة أحوا  اإسمينظر: محمد قدوري باها، - 2
 .10سابق، اماادة الثالثة، ص الرجع اماينظر: محمد قدوري باها، -3
 ، دار المتب العلمية، بيرو ،  0111ينظر: ابو بمر بن مسعود المسائي، بدائع الصنائع ي  ترتيب الشرائع، اللبعة الثايية، -4
 .040، ص 2ج
 .040مسائي، امارجع يفسه، صينظر: ال-5
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 الثمن: دفع– 1

وهذا بغض النظر إلى الحالا  الشاذة التي للفقهاء  1ويمون دفع الثمن مع استتام  امابيع           
 فيها تفصي .

 : الالتزام بتسلم المبيع – 2

يتوجب على اماشر ي أن يتسلم امابيع من البائع ي  ممان العقد أو ي  امامان اماشروط              
،وإن غير ذلك فهو على حسب 2هر ط ي  بلد العقد وجب عليه استتاممه هناكفيه التسلم، فلو ا

 .الشرط

 في القانون المدني الجزائري. آثار البيعالفرع الثاني: 

 تم التحدث ي  الفرع على التزاما  البائع واماشر ي ي  القايون امادني الجزائري.             

 : التزامات البائع:أولاً 

 :جراء عملية عقد البيع تر تب على البائع مجموعة من الالتزاما  يذكر منهاخام  إ            

 الملكية وتسليم المبيع: الالتزام بنقل-11

 نقل الملكية:-أ
البيع ي  الزمن الأو  لم يمن يولد عنه التزا  بنق  امالمية فلم يمن عقد ياق  للملمية، أو كان        

كاإسههاد أو القبض أو ،3ضاع اماادية التي عرفت ي  ذلك القايون آيذاك ينقلها أي )امالمية( هو وضع من الأو 
نحن عليه اليو  حيث يصت اماادة    لى ماحتى وص  إ يق  امالمية تدريجيا  ثم تلور  4التناز  القضائي عن امابيع،

وأن يمتنع عن ك  ما من  ق   ج على أيه: "يلتز  البائع أن يقو  بما هو لاز  لنق  الحق امابيع إلى اماشر ي  010
 ". أو مستحيام   من هأيه أن يجع  يق  الحق عسيرا  

                                                           
 .022ينظر: عبد النور فار  علي، البيع بالتقسيط وأحمامه وآثاره ي  الفقه اإسستاممي، دراستة مقارية، ص- 1
 .00، صة ينظر: الزرقاء، العقود اماسما 2
 .02سابق، صالرجع اماينظر: السنهوري، -3
 .000سابق، ص الستي يوستف زاهية، امارجع  ينظر:- 4
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 بالنسبة للحقوق المنقولة . -1-أ 
 .1معينة بالنوع يختلف وقت ايتقا  امالمية ي  امانقولا  بحسب ما إذا كايت معينة بالذا  أو

 *المنقول المعين بالذات:
لمية أو أي حق عيني آخر من هايه أن ينق  ج، أن: " الالتزا  بنق  اما من ق. . 012تنص اماادة 

بحمم القايون، امالمية أو الحق العيني إذا كان الالتزا  هيئا  معينا  بالذا  يملمه امالتز  ". وهذا ما 
 2ذهب إليه اماشرع اماصري.

 من هذه اماادة يتضح أيه لا يتم يق  امالمية إلا بتوفر هروط يذكر منها: 

ينة بالذا : فهذا هرط طبيعي فإن امالمية لا تنتق  من هخص لآخر إلا ي  ن يمون امابيع عينا معأ-
حيث أن الحق العيني وهو ستللة مباهرة على هيء لا يتصور إلا على هيء  ،3معين بالذا هيء 

معين بالذا ، ويمون محدد العناصر واماقوما  والخصائص، بحيث يممن تمييزه عن غيره كالسيارة 
 .4والخبزة وعلبة الحليب

ن ينق  امالمية لأن فاقد أ يستلع لم للبائع إذا لم يمن البائع مالما   هرط أن يمون امابيع مملوكا  -
 5الشيء لا يعليه.

 6هرط ألا يعلق القايون ايتقا  امالمية على القيا  بعم  معين.-

عاقدان ، إما إذا اتفق امات7ن يمون التزا  البائع با  وغير معلق على هرط أو أج  مستقبليأيجب -
فام باس بذلك وهذا بيع  على ألا تنق  امالمية إلى اماشر ي إلا بعد أن يوي  جميع أقساط الثمن،

 1التقسيط.

                                                           
 .001ستي يوستف زاهية، امارجع يفسه، صينظر: - 1
  . من ق. . 014اماادة  - 2
 .022سابق، صالرجع اماالسنهوري، ينظر: - 3
 .20سابق، صالرجع اماحوحو يمينة، ينظر: - 4
 . 022سابق، ص الرجع اماالسنهوري، ينظر: - 5
 .020سابق، صالرجع امامحمد صبري السعدي، ينظر: - 6
 .20سابق، صالجع ر اماينظر: حوحو يمينة، - 7
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 *المنقول المعين بالنوع:

ر الأهياء اماعينة بالنوع هي الأهياء التي يقو  بعضها مقا  بعض، وهي التي تقد                
وهاك ما يممن ايتقا  ملميته به. وتنتق  ملمية امانقو   2ياسلك بالقبالوزن أو بالعد أو بالمي  وكذ
حق  من ق   ج على " إذا ورد الالتزا  بنق  011اماادة  عليه يصتما  اماعين بالنوع، بالفرز حسب

بنوعه فام ينتق  الحق الا بإفراز هذا الشيء " يتضح من يص هذه اماادة  لاإهيء لم يعين  عيني على
والفرز هو العملية التي يقصد بها تحديد امابيع حيث 3يمون إلا بالفرز، مانقو  لاأن يق  امالمية ي  ا

 4يتميز عن الأهياء التي تماثله من يوعه.

 ب  تسليم المبيع :

 : تعريف تسليم المبيع : 1 –ب 

الالتزا  بالتسليم حيث ورد فيها "يتم التسليم  من  ق .  . ج 0/ 017اماادة  تعرف              
امابيع تحت تصرف اماشر ي بحيث يتممن من حيازته والايتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه  بوضع

تسليما ماديا مادا  البائع قد أخبره بمجرد الر اضي بين اللرفين على البيع إذا كان امابيع موجودا تحت 
آخر لا عامقة له ب أو كان البائع قد استتبقى امابيع ي  حيازته بعد البيع لسب يد اماشر ي قب  البيع

 بامالمية. "

 : عناصر تسليم المبيع :2-ب 

 :5من خام  اماادة السابقة الذكر يتضح لنا أن عناصر تسليم امابيع هي               

 وضع امابيع تحت تصرف اماشر ي.-

 عام  اماشر ي بان امابيع قد وضع تحت تصرفه.إ -
                                                                                                                                                                                     

 .024سابق، صالرجع اماينظر: محمد صبري السعدي، -1
 .24سابق، صالرجع اماينظر: حوحو يمينة، - 2
 .24سابق، صالرجع اماينظر: حوحو يمينة، - 3
 .020سابق، صالرجع اماينظر: محمد صبري السعدي، - 4
 .072سابق، ص الرجع اماستي يوستف زاهية، ينظر: - 5
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 :  طريقة التسليم :3-ب

ج. اماذكورة ستابقا أن القايون لم يحدد طرق  من ق. . 017اماادة  يتضح من يص              
مع إعاممه  1خاصة للتسليم، وإنما وضع حمم عا  يفضي إلى وضع امابيع تحت تصرف اماشر ي

 بذلك، ويمون التسليم إما فعليا  أو حمميا .

 :)التسليم الفعلي )القانوني 

بحيث يتممن من حيازته والايتفاع به دون  وهو وضع امابيع تحت تصرف اماشر ي               
 2عائق.

  : التسليم الحكمي 

 3يتم بمجرد تراضي اماتعاقدين دون عم  مادي.

 : التزامات المشتري.ثانياً 

ر ي ي  القايون امادني يتم التلرق إلى مجموعة من الالتزاما  التي تر تب على اماش              
 الجزائري.

 دفع الثمن.: 1

ي  مقاب  يق  ملمية الشيء يلتز  اماشر ي بتسديده للبائع  والثمن هو مبلغ من النقود،               
من ق. .ج على أيه " يمون ثمن امابيع  022، أما زمن دفع الثمن، فلقد يصت اماادة 4اماباع

   ي  الوقت الذي يقع فيه تسليم امابيع، مالم يوجد اتفاق يفضي بخامف ذلك ."  مستحقا  

  

                                                           
 .004سابق، ص الرجع اماة، ينظر: حوحو يمين-1
 .020سابق، ص الرجع اماينظر: ستي يوستف زاهية، - 2
 .020سابق، ص الرجع امايوستف زاهية،  ينظر: ستي-3

 .021سابق ، صالرجع اماينظر محمد صبري السعدي ، -4
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 سليم المبيع:: ت2

لم يعين الاتفاق أو  من ق. .ج على أيه " إذا 024لقد يصت ي  هذا الصدد اماادة                
لتسليم امابيع وجب على اماشر ي أن يتسلمه بدون تأخير باستتثناء الوقت الذي  أو زمايا   العرف ممايا  
 التسليم." تتللبه عمليه



 

  

 

 

أحكام : الثانيالفصل 
الفقه بيع الجزاف في 

الإسلامي والقانون 
 المدني الجزائري.
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 الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري ومشروعيته.  فيالمبحث الأول: تعريف بيع الجزاف 

وماعرفة امازيد عن هذا البيع ي  الفقه 1بيع الجزاف هو بيع الشيء بام كي  ولا عد ولا وزن             
زائري، تم تقسيم هذا امابحث الى مللبين حيث ثم التلرق ي  اماللب الاستاممي والقايون امادني الج

الأو  إلى تعريف بيع الجزاف، الذي هو مركب من كلمتين وهما البيع والجزاف حيث أينا عرجنا 
ماصللح البيع ي  الفص  التمهيدي أما مصللح الجزاف فهو الذي نحن بصدد تناوله والحديث عنه،  

 ي  اماللب الثاني مشروعية بيع الجزاف.كما ارتأينا أن يتناو  

 الجزاف:بيع ول: تعريف المطلب الأ

تم تناو  ي  هذا اماللب تعريف الجزاف ي  اللغة، وي  اصلامح فقهاء اإسستام ، واصلامح        
 فقهاء القايون.

 : لغةً  الجزاف بيع الفرع الأول: تعريف

 ولا كيله، لا يعلم الشيء وهراؤه حيث بضم الجيم و بمسرها، هو بيع الجزاف              
تقو  بعته بالجزاف  وتقو  اجتزفت الشيء اجتزافا  اذا  ،، وهو الحدس3وهو يرجع إلى اماساهلة2وزيه

وي  الحديث عن ابن عمر 5ا كلمة فارستية ادخلت ي  العربية ، وكلمة الجزاف أصله4اهر يته جزافا  
جزافا  6الله صلى الله عليه وستلم يبتاعونعهد رستو  عنهما قا  : ))لقد رأيت الناس ي   رضي الله

 . 7يعني اللعا  ((

                                                           
 .2، ص0ينظر: الآبي الأزهري، جواهر اإسكلي ، ج-1

 . 07، ص 2سابق، ج الرجع اماينظر: ابن منظور 2-
، دار المتاب، 0221، 0بن امانوي التوفيق على مهما  التعاريف، تحقيق الدكتور عبد الحق صالح بن حمدان، طينظر: ا3-
 . 002ص

 .07، ص2سابق، ج الرجع اماينظر: ابن منظور، -  4
 .02سابق، ص الرجع اماالفيومي، ينظر: -5
 . ويروى يتبايعون جزافا   -6
، 0007أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، رقم  فا  اجز  لبيوع، باب من راي اذا اهر ى طعاما  رواه البخاري ي  صحيحه، كتاب ا- 7

 .070ص
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  . كأن عليهن بيعا  جزيفا  ***********: فأقب  منه طوا  الذرى *1وقو  صخر الغي

 وبهذا نخلص إلى القو  بأن بيع الجزاف ي  اللغة هو بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزيه.

 : اً اصطلاح الجزاف تعريف  :الفرع الثاني

 ستيتم ذكر تعريفا  فقهاء اإسستام  وتعريفا  فقهاء القايون.               

 في الفقه الإسلامي: أولًا:

 هذا ولع  اللغة، ي  معناها عن كثيرا   لا يختلف امحلصالا ي  الجزاف كلمة معنى               
د اختلف فقهاء اماذاهب ي  ولق فارستية، أص  كلمة الجزاف أن أي آيفا   ما ذكرياه إلى يعود التقارب
 من مذهب لآخر وهي كالتالي: الجزافمصللح بيع  تعريف

 . 2الحنفية: جاء عن ابن نجيم " هو بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزيه "-

 .3"جنسه بغير بيع ان ولا عدده ولا وزيه، مميله، الشيء، لا يع  بيع اماالمية: عرفه الدستوقي: "هو-

  : الجزاف بتثليث الجيم هو مالم يقدر بام كي  ولا وزن وإن كان معلوما  4 الشافعية: عرفه الجم- 
 . 5كيله

الحنابلة: عرفه أبو يعقوب اماروزي: الجزاف بمسر الجيم هو بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزيه، وهو -
 6من جازف مجازفة من باب مقاتلة. استم

                                                           
 ر الاستام ، لقب بالغي لمثرة هره.ااسمه صخر بن عبد الله الهذلي هاعر جاهلي توي  ي  د - 1
المتاب اإسستاممية لللباعة والنشر، ه، دار 271ينظر: زين الدين بن براهيم بن محمد اماعروف بابن نجيم اماصري، اماتوفى - 2
 .012، ص2، بدون تاريخ، ج0ط
 .01، ص 0سابق، ج الرجع اماالدستوقي، ينظر: -3
 هو ستليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري ويمنى بالجم . - 4
اللامب(،  دار ينظر: حاهية ستليمان بن عمر بن منصور العجيلي اماعروف بالجم  ) فتوحا  الوهاب بتوضيح هرح منهج  - 5

 . 20، ص0الفمر، بدون ط، ج
ينظر: أبو يعقوب اماروزي، اماعروف بالموستج، مسائ  الأما  احمد وإستحاق بن راهوية، دار عماد البحث العلمي، اماملمة  -6

 .0112، ص1، ج0110، 0العربية السعودية، ط
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يء لا يعلم كيله ولا وزيه ولا ومن هذه الأقوا  يستخلص أن بيع الجزاف هو بيع ه      
 عدده بثمن معلو .

 الجزائري.  المدني القانون في ثانياً:

لم يضع اماشرع الجزائري تعريفا هامام لبيع الجزاف رغم ايه تلرق اليه وبالتحديد ي               
القايون امادني  التزاما  البائع تحت عنوان كيفية ايتقا  امالمية بالبيع الجزاف ي  باب آثار البيع من

 الجزائري، وهذا ما أحالنا لامستتعاية بتعريفا  فقهاء القايون ويذكر منها:

  عرف السنهوري بيع الجزاف بأيه: "يمون البيع جزافا  إذا باع البائع ك  ما بمخزيه أو جزءا
 1هائعا ، ولو قدر امابيع بمقدار معين ".

 ء بذاته، بغض النظر عن مقداره، ويحص  عرفته حوحو يمينة:" هو البيع الذي يعين فيه الشي
 2تعيينه بتقديره بالعدد أو الوزن أو اماقياس أو المي ."

وخامصة القو  أن البيع بالجزاف هو أن يبيع البائع هيئاَ بغض النظر عن مقداره أو       
 مقياسته، ويمون بثمن معلو . 

 : الجزائري  ون المدنيانفي الفقه الاسلامي والق الجزاف بيع المطلب الثاني: مشروعية

هذا  تم تقسيم الجزائري ون امادنيالفقه الاستاممي والقايبيع الجزاف ي  ماعرفة مشروعية            
و  تم التحدث فيه على مشروعية البيع الجزاف ي  الفقه، وتم سترد فيه اماللب الى فرعين، الفرع الأ

ع الثاني فقد تم فيه تناو  الأدلة القايويية التي تثبت الأدلة التي تثبت ما مدى جواز هذا البيع، أما الفر 
 ما مدى مشروعية هذا البيع.

 بيع الجزاف في الفقه الإسلامي: الفرع الأول: مشروعية 

من مجيز له بدون كراهية ومجيز  الجزاف البيع مشروعية على اإسستام  فقهاء اختلفلقد       
 .مع المراهة

                                                           
 . 021سابق، صالرجع اماينظر: السنهوري، - 1
 .21سابق، ص الجع ر اماينظر: حوحو يمينة، - 2
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إلى جوازه وها ،والحنابلة واماالمية، الحنفية، هب جمهور الفقهاء، منذ كراهة: بدونالمجيزون أولًا: 
 هي أقوالهم ي  ذلك:

 . 1" وصح بيع اللعا  كيام  وجزافا ، وكذا إذا باعه بخامف جنسه": قا  ابن عابدين: الحنفية -1

دود الأص  ي  بيع الجزاف منعه ولمنه خفف فيما هق علمه من اماعقا  الدستوقي: " المالكية:  -2
 2أو ق  جهله ي  امامي  واماوزون"

يصح بيع الصبرة جزافا  مع جهلها، أو علمها من كام  قا  ابن قدامة: "    الحنابلة:  -3
 .3اماتعاقدين" 

 واستتد  هذا الفريق من الجمهور على أقوالهم بأدلة من المتاب والسنة يذكر منها ما يلي:             

 ن الكريم: آ: من القر أ

 ( 072عالى:﴿ وأح  الله البيع وحر  الربا ﴾. )البقرة آية قوله ت

لأن الآية عامة ي  جواز البيع، ويدخ  ي  ذلك بيع الجزاف، بيع من البيوع، ولم يثبت  وجه الدلالة:
 4يص ينهي عنه. 

 من السنة الشريفة: ب:

 عليه وستلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قا  ))لقد رأيت الناس ي  عهد رستو  الله صلى الله- 1
 5يبتاعون جزافا  يعني اللعا .((

                                                           
 .07، ص4ينظر: ابن عابدين، حاهية رد اماختار، مرجع ستابق، ج- 1
 .01، ص0سابق، جالرجع اماينظر: الدستوقي، - 2
 .042، ص 4ينظر: ابن قدامة، اماغني، ج- 3

يوستف البقاعي، دار  اماالمي، علي بن عبد الله اماالمي، كفاية اللالب الرباني لرستالة ابن أبي زيد القيرواني، تحقيقينظر:  4-
 . 002، ص 0ه، ج0400الفمر، بيرو ، 

، 0007أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، رقم  فا  اذا اهر ى طعاما جز إصحيحه، كتاب البيوع، باب من راي رواه البخاري ي  - 5
 .070ص
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يد  قو  الصحابي ابن عمر رضي الله عنه ))رأيت الناس ي  عهد رستو  الله صلى الله وجه الدلالة: 
لى عهد النبي صلى الله عليه إة لها حمم امارفوع، لأنها أضيفت عليه وستلم يبتاعون جزافا (( هذه الجمل

 لنبي صلى الله عليه وستلم قد اطلع على هذا البيع وأقره.وستلم، وهذا ما قد أفاديا أن ا

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قا : قا  رستو  الله صلى الله عليه وستلم: ))الذهب  – 0
بمث ، ستواء  بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، وامالح بامالح، مثام  

 .1كيف هئتم ان كان يد ا  بيد((  اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا  بسواء، يد بيد، فإذا 

لقد بين لنا هذا الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت ما مدى جواز بيع اللعا  وجه الدلالة: 
 . 2والحبوب ممايلة، ومجازفة  

 وايفرد بهذا القو  الشافعية.المجيزون له مع الكراهة: ثانياً: 

به الشافعية على أقوالهم من السنة النبوية ما رواه اماقداد بن معد بن بعض ما استتد              
 3يمرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وستلم أيه قا : )) كيلوا طعاممم يبارك لمم فيه ((

المي  مندوب إليه، لأيه امتثا  لأمر الشارع الحميم، والجزاف ممروه لأيه ليس  وجه الدلالة:
 .4ن، وبهذا يحص  الشؤ  بسبب العصيانفيه كي  ولا وز 

إذا باع الصبرة من الحنلة، أو الشعير، أو : الهيثميحيث ذكر الأما  النووي وتابعه ي  ذلك 
، ولمن هاهدها فالبيع صحيح، ولا وزيا   ، ولم يعلم واحد منهما قدرها كيام  الجوز، أو غير ذلك جزافا  

 . 5 يمرهلمن يمره، أما ي  اماذرعا  كالأرض والثوب فام

 

                                                           
 .201، ص0227رواه مسلم ي صحيحه، كتاب اماساقا ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق يقدا، رقم - 1
 .400، ص4ينظر: امارغيناني، البداية ي  هرح الهداية، ج-2
 .070، ص0002رواه البخاري ي  صحيحه، كتاب البيوع، باب ما يستحب من المي ، رقم  - 3
، دار ممتبة الرهد، الرياض 0، تحقيق ياستر ابراهيم، ط01بن خلف، هرح صحيح البخاري، مج ينظر: ابن البلا  علي - 4

 .022، ص1، ج0110
 .22، ص0.والهيثمي، تحفة المحتاج، ج002، ص2سابق، جالرجع اماينظر النووي، المجموع،  -5
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 الفرع الثاني: مشروعية البيع الجزاف في القانون المدني الجزائري.

تنتق  امالمية  من القايون امادني الجزائري على إيه: " 010ذهب اماشرع ي  يص اماادة                
 لى اماشر ي بنفس اللريقة التي تنتق  بها ملمية الشيء اماعين ." إي  البيع الجزاف 

، وبهذا يمون بيع ا  ييومن خام  هذا النص القايوني يتبين لنا أن بيع الجزاف مشروع قايو                
 ي  القايون امادني الجزائري والفقه اإسستاممي. الجزاف جائز  

 ببعض البيوع الأخرى.ته علاقشروط بيع الجزاف و المبحث الثاني: 

يتناو  ي  اماللب ارتأينا أن لب، حيث امل ثامث يتم ي  هذا امابحث التلرق إلى               
 لث فتم ذكراماللب الثاأما ببيع الغرر،  تهعامقذكر  يع الجزاف، وي  اماللب الثاني: ثمهروط بالأو  
 ببيع الجهالة. تهعامق

 : شروط بيع الجزاف في الفقه الإسلامي:الأولالمطلب 

 .زاف بين الفقه اإسستامميستيتم ي  هذا اماللب الحديث عن هروط بيع الج               

 أن يمون امابيع مرئيا  لدى اماتعاقدين: :الفرع الأول

: أيه لا بد من رؤية امابيع جزافا  حا  4والحنابلة 3والشافعية 2واماالمية 1اتفق الحنفية                  
 العقد أو قبله ومن أدلتهم على ذلك:

ى عنه فيمون دلي  هذا الشرط هو النهي عن بيع إن بيع الجزاف بدون رؤية فيه غرر كبير لا يعف-
 5الغرر للحديث الذي رواه أبو هريرة فقا : ))نهى رستو  الله صلى الله عليه وستلم عن بيع الغرر.((

                                                           
،       2، ص 4ه ، ج 0000، القاهرة ، امالبعة المبرى الأميرية بولاق ،  0الزيلعي ، تبيين الحقائق هرح كنز الدقائق ، ط1

 .  07ابن عابدين  ، مرجع ستابق ، ص
 سابق.الرجع امافقه اماالمي وأدلته، أيظر الغرياني، مدوية ال 2
، جدة ، اماملمة العربية السعودية ،  2،ج 1أبو زكريا محي الدين بن هرف النووي ، المجموع ، تحقيق محمد نجيب اماليعي ، ط 3

 . 007ممتبة اإسرهاد ، ص 
 . 4، ص0سابق، جالرجع اماابن قدامة، الماي  ي  فقه اإسما  أحمد بن حنب ،  4
 ريجه.ستبق تخ -5
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لا يممن حزره فيدخ  فيه الغرر  : يستفاد من هذا الحديث أن امابيع جزافا  إن كان غائبا  وجه الدلالة
 .1يصحالمثير والجهالة الفاحشة فام 

على هرط رؤية امابيع ي  بيع الجزاف فام يصح للأعمى أن يبيع ويشر ي جزافا  إلا إذا وك  من -
 . 2يشر ي له جزافا  أو رأى السلعة وهو بصير ولم تتغير أوصافها

 أن يجه  اماتبايعان قدر امابيع. :الفرع الثاني

قدر العين اماباعة، ولقد اختلف فيه يعان اكذاك من هروط بيع الجزاف أن يجه  اماتب               
 الفقهاء إلى ثامثة أقوا  وهي كالتالي:

إلى أن اماتبايعين إذا علما مقدار السلعة أو جهام أو علم  4والشافعية 3القو  الأو : ذهب الحنفية
 أحدهما دون الآخر فإن ك  هذا لا يضر ي  جواز بيع الجزاف واستتدلوا بما يلي:

مع جه  البائع واماشر ي بمقدار السلعة  ا القو  بأن بيع الجزاف جائز  ب هذبالقياس: قاس أصحا
 5فمع العلم من أحدهما وجه  الآخر أولى بالجواز.

على أيه إذا علم البائع واماشر ي بقدر السلعة لا يصح بيعها جزافا   6القو  الثاني: ذهب اماالمية
يصح لأيه قصد بذلك الخديعة والخديعة لتعاقدهما على الخلر والغرر وكذلك إذا علم أحدهما فام 

وإذا علم اماشر ي بعد العقد بأن البائع كان يعلم باماقدار فللمشر ي الخيار إن هاء أمضى العقد  حرا   
 وإن هاء رده واستتدلوا بما يلي:

                                                           
 . 000، ص4ينظر الحلاب،  مواهب الجلي ، ج-1
 .0120، 2سابق، جالرجع اما.و وهبة الزحيلي، 012، 0سابق، جالرجع اماينظر النفراوي، -2
 .404، ص4سابق، جالرجع اماينظر امارغيناني، -3
 ص.007، 2سابق، جالرجع اماينظر النووي، المجموع، -4
 .047، ص4ينظر: ابن قدامة، اماغني، ج-5
 .012، ص0سابق، جالرجع اماينظر: النفراوي، -6
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)) امامر والخديعة ي   وستلم فعن قيس بن ستعد رضي الله قا : قا  الرستو  صلى الله عليه .0
 . 1((النار

إذا علم أحد اماتبايعين مقدار هذه السلعة اماباعة، وأراد أن يبيعها جزافا  فقد يمون  الدلالة:وجه 
 . 2قصده من ذلك خديعة اللرف الآخر وهذا لا يصح لأن الخديعة حرا  لهذا الحديث الشريف

ج  ما روى اإسما   الأوزاعي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وستلم قا : )) لا يح  لر  .0
 3أن يبيع طعاما  جزافا  قد علم كيله حتى يعلم صاحبه.((

إن رستو  الله صلى الله عليه وستلم نهى أن يبيع السلعة جزافا  مع علم البائع بقدرها  وجه الدلالة:
 4دون أن يعلم اماشر ي لأنها من باب اماخاطرة.

يعين أو علمهما مقدار السلعة. إلى أيه يصح بيع الجزاف مع جه  اماتبا 5القو  الثالث: ذهب الحنابلة
 ودليلهم ما يلي:

ما روى اإسما  الأوزاعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وستلم قا  )) لا يح  لرج  أن يبيع  -
 .6طعاما  جزافا  قد علم كيله حتى يعلم صاحبه((

لا يعد  إلى بيع وجه الدلالة: أن البائع إذا علم مقدار السلعة فام يصح له أن يبيعها جزافا  ولأيه 
الجزاف مع علمه بقدر المي  إلا للتغرير، وقد قا  رستو  الله صلى الله عليه وستلم )) من غشنا فليس 

 .7منا((

                                                           
، دار المتب العلمية بيرو ،  ستنة 0، تحقيق محمد ستعيد زغلو ، ط7، مج01222رواه البيهقي ي  هعب الأيمان رقم 1

 . 424، ص7ه، ج0401
 .012، ص0سابق، جالرجع اماينظر النفراوي، -2
، دار امامتب 0حبيب الرحمان الأعظمي، ط ، تحقيق:00ج ، م04110رواه عبد الرزاق الصنعاني ي  مصنفه، رقم -3

 .  000، ص2ه، ج0410اإسستاممي، بيرو ، ستنة 
 .012، ص0سابق، جالرجع اماينظر النفراوي، -4
 .041، ص4سابق، جالرجع اماينظر: ابن قدامة،  -5
 ستبق تخريجه.-6
 .12،ص 010م: من غشنا فليس منا، رقم حيحه، كتاب الأيمان باب قو  النبي صلى الله عليه وستلصرواه مسلم ي  7
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أن يحزرا اماتبايعان السلعة، وأن يمويا من أه  الحرز ليعلما مقدار السلعة، حيث اتفق  :الفرع الثالث
لى أن هذا الشرط واجب ي  اماتبايعين معا  فعلى هذا ، ع4والحنابلة 3والشافعية 2، واماالمية1الحنفية

الشرط لا يصح بيع الجزاف فيما يعسر حرزه كعصافير حية ونحوها مما يتداخ  مع بعضه البعض  
كحما  ي  برج وصغار دجاج ي  مدجنة كبيرة إلا إذا أممن معرفتها بالحزر قب  الشراء ي  وقت 

ا ، وكون العاقدين من أه  الحرز بأيفسهما أو بوكيلهما هدوءها أو يومها فيجوز عندئذ هراؤها جزاف
 . 5يتحقق بامامارستة والخبرة والاعتياد

ووافق الشافعية على هذا الشرط فقرروا أيه لابد من معرفة مقدار الصبرة أو التممن من               
 .   6يه خرج جميعهتخمينه ،وكذلك يجوز بيع النح  ي  الخلية إذا رئي ي  دخوله وخروجه ولم يعرف أ

، والعلة ي  المثرة امانهي عنها: 7لا يممن حزره لمثرته جدا   كثيرا    ألا يمون امابيع جزافا   :الفرع الرابع
 8هي التي يصعب حزرها عند اماتعاقدين،

أن تمون الأرض التي عليها السلعة اماراد بيعها مستوية، وهذا كذلك متفق عليه عند   :الفرع الخامس
 12وحنابلة. 11وهافعية 10ومالمية 9الأربعة، من حنفية ك  الفقهاء

                                                           
 . 07، ص4سابق، جالرجع اماينظر: ابن عابدين، -1

 .01، ص0ينظر: الدستوقي، ج- 2
 .07، ص0سابق ، جالرجع اماينظر الأيصاري، أستنى امالالب ي  هرح روض اللالب،  -3
 .041، ص4سابق، جالرجع اماينظر ابن قدامة، اماغني،  -4
 .0124، ص2سابق، جالع رجاماينظر: الزحيلي، -5
.وأبي إستحاق الشيرازي ،  020و  042، ص   0سابق  ، جالرجع اماأبو زكريا محي الدين بن هرف النووي ، المجموع ،  6

 . 012  ، ص  0221ه/  0407،دمشق، دار القلم ،  0، ج 0اماهذب ، تحقيق محمد الزحيلي ، ط
 .01، ص0سابق،جالرجع اماينظر: الدردير، -7
 امارجع يفسه.ينظر -8
 .07، ص4سابق، جالرجع اماينظر: ابن عابدين، -9

 .012، ص0سابق، جالرجع اماينظر: النفراوي، 10
 .000، ص2سابق، جالرجع اما.و امااوردي، الحاوي ي  فقه الأما  الشافعي، 412، ص0سابق، جالرجع اماينظر: الرملي، -11
زركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله، هرح الزركشي على مختصر . و ال041، ص4سابق، جالرجع اماينظر، ابن قدامة ،  -12

 .11، ص0 ، ج0110، تحقيق عبد امانعم خلي ، دار المتب العلمية بيرو ، 0الخرقي،مج
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فراد السلعة ي  بيع الجزاف مقصودة، أما إذا قصد  كالثياب والعبيد إأن لا يمون : الفرع السادس
 . 1؛ إلا أن يق  ثمن ما تقصد إفراده، كالبليخ، والرمان واماوز فيصبح بيعه جزافا  فام يجوز بيعها جزافا  

يت السلعة من الأموا  الربوية، فيشر ط إذا بيعت جزافا ، أن لا يمون الثمن من إذا كا :الفرع السابع
 2يفس جنس السلعة حتى لا يمون ربا.

 : علاقة بيع الجزاف ببيع بالغرر.الثاني المطلب

 خب  والفَاجر   كريم    وي  الحديث )) اماؤمن غر  ، 3: غره يغره غرا  أي خدعهلغة الغررالفرع الأول: 
ومنه  ،5ويللق مصللح الغرر ويراد به ما يمون مجهو  العاقبة فأيت لا تدري أيمون أ  لا، 4(( لئيم  

)فاطر،  .ومنها قوله تعالى ﴿ولا يغريمم  بالله الغرور﴾ ،6((أكثر أه  الجنة البله ))  حديث الجنة
 . 7قي  الغرور الشيلان وقا  الزجاج ويجوز الغرور بضم الغين .(2الآية 

، وهو ما هك ي  أحد 8هو ما تردد بين متضادين أغلبهما أخوفهما :غرر اصطلاحاً ال الفرع الثاني:
 . 9عوضيه

              

                                                           
 .421سابق، صالرجع اماينظر: الميامني، يظرية مح  العقد ي  الفقه اإسستاممي، -1
 .71، ص2الأوقاف المويتية، اماوستوعة الفقهية، ج2
 .00، ص2نظر: ابن منظور، مرجع ستابق، جي-3
 .020، ص4ب عبد الجبار، د. ط، جامع الصحيح للسنن واماساييد، صهيينظر: الج- 4
ينظر: علي بن محمد الجرجاني، معجم التعاريف، باب الغين، ) حرف الغين مع الراء(، تحقيق محمد صديق امانشاوي، دار - 5

 .002الفضية، القاهرة، ص
ه،  0402، 0لآثار، ابو جعفر احمد بن محمد اللحاوي، تحقيق هعيب الأريؤوط، مؤستسة الرستالة للنشر، طهرح مشم  ا - 6
 .400،ص7ج
 .00،ص2سابق، جالرجع اماينظر: ابن منظور، -7
 .400، ص4 ، ج0117، دار الفمر بيرو ، طبعة1ينظر: محمد بن يوستف، التاج اإسكلي  لشرح مختصر خلي ، مج- 8
 .024ه ص0021، 0استم الايصاري ابو عبد الله الرصاع، هرح حدود ابن عرفة، طينظر: محمد ق - 9



 الفصل الثاني: أحكام بيع الجزاف في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري

 
11 

والفرق بين الجزاف والغرر، هو أن الجزاف: بيع السلعة وهي موجودة، وبشروط محدودة،               
بيع الآبق أي العبد الهارب،  أما الغرر، فإيه بيع السلعة لا يدري أهي موجودة، أ  غير موجودة، فمثام  

 . 1أو بيع الجم  الشارد فهو لا يدري أيمسمهما ذلك اماشر ي أ  لا فهذا غرر

وخامصة القو  أن الجزاف يمون ي  هيء معلو  وموجود ولمن يجه  كيله أو عدده،      
 غير موجود مث  من يبيع جم  ضا . أما الغرر فيمون ي  هيء معلو  ولمن

 لاقة بيع الجزاف بالجهالة.: عالثالثالمطلب 

وكذلك هو  ،2من الجه  وهو اعتقاد الشيء على خامف ما هو عليهلغةً : : الجهالةالفرع الأول: 
يقيض العلم يقو  جهله فامن جهام  وجهالة  وهو يقيض ما عليه الشيء. وعن ستيبويه الجوهري: 

  مضرَّس بن ربعي اغير علم قب ن تفع  فعام  أن يفسه الجه  وليس به، والجهالة تجاه  أي أرى م
 :الأستدي 

 . 3صيد "*ويقيم ستالفة العدو الأ*******اه  قومنا "إيا لنصفح عن مج

 : الجهالة اصطلاحاً الفرع الثاني: 

مون ت، والجهالة قد تمون كثيرة وقد لم يتغير تعريف الفقهاء عن التعريف اللغوي كثيرا        
ي جهالة الجنس، وأما الجهالة اليسيرة أن تبيع هاة من هياه  الجهالة اليسيرة هي: فه يسيرة، فمثام  

كثيرة ولم تحدد واحدة بعينها فهذا البيع غير صحيح لأن الجهالة تدخ  على امابيع والثمن، وعلى 
 .4الأج  واماقدار، وعلى امابيع وصفته

                                                           
ني، رستالة ده اإسستاممي والقايون امادني الأر ينظر: أستامة موستى ستليمان إغبارية، بيع الجزاف وتلبيقاته اماعاصرة، ي  الفق- 1

 .02، صيرماجست
 .002بق، باب الجيم، ) حرف الجيم مع الهاء (، صساالرجع اماينظر: علي بن محمد الجرجاني، معجم التعاريف، - 2
 .002، ص00سابق، جالرجع اماينظر: ابن منظور، -3
، 7، مج0222، دار الحديث القاهرة، 0ينظر: امار غرياني برهان الدين، الهداية هرح البداية، تحقيق أيمن صالح هعبان، ط-4
 .410، ص4ج
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أو الثمن،  والفرق بين الجهالة والجزاف يتمث  ي  أن الجزاف جزء من الجهالة بامابيع       
وهي عد  معرفة قدره بالتحديد والجهالة أشم  من الجزاف، لأن الجهالة تدخ  على امابيع والثمن 

 1والأج  والصيغة والعاقدين، بخامف الجزاف، فإيه يدخ  على العوضين الثمن أو امابيع او كليهما.

يس ك  هالة، ولوخامصة القو  ك  جزاف لا يخلو من جهالة، وك  جزاف فيه ج      
 جهالة فيها جزاف. 

 لبيع الجزاف: وحديثة : صور قديمةالثالثالمبحث 

لبيع الجزاف، حيث تم التلرق ي  والحديثة الصور القديمة  بعض تم تناو  ي  هذا امابحث     
، فتم التعريج فيه إلى بيع اماللب إلى ذكر بيع الزروع والثمار قب  الحصاد والقلع، أما اماللب الثاني

، واماللب الثالث تم فيه معالجة بعض الصور الحديثة فوق ظهور الأيعا ، وبيع اللبن ي  الضرع صوفال
 .لبيع الجزاف

 المطلب الأول: بيع الزروع والثمار قبل الحصاد والقطع في الفقه.

ي  هذا اماللب تم الحديث عن بيع الزروع والثمار قب  بدو صامحها وبعد بدو      
 صامحها.

 . 2بيع الزروع والثمار قبل بدو إصلاحهاالفرع الأول: 

 مشروعية بيع الثمار قب  بدو صامحها:: أولاً 

أجمع الفقهاء على عد  جواز بيع الزروع والثمار قب  بدو صامحها وإن لم يقلعها                  
ك بالقرآن اماشر ي مباهرة؛ لأيه يدخ  ي  بيع الغرر والمحاقلة وبيع ما لم يخلق. ولقد استتدلوا على ذل

 والسنة والاجماع على النحو التالي:

                                                           
رجع اماني، دمادني الأر اف وتلبيقاته اماعاصرة، ي  الفقه اإسستاممي والقايون اينظر: أستامة موستى ستليمان إغبارية، بيع الجز - 1
 .01سابق، صال
2

ستعاد ستلحي، أحما  بيع الثمار والزروع ي  الفقه اإسستاممي ، قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة ، جامعة الأمير عبد القادر  
 .بتصرف  02للعلو  اإسستاممية ، قسنلينة، ص 
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 من القرآن الكريم: -1

 .(02أموالمم بينمم بالباط  ﴾. )النساء  ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا  

وفسرها الجصاص على معنيين: أولاهما: نهي معقود بشرط يحتاج الى بيان يوجب الشيء 
را ، فلو ترك على ظاهره لأصبحت ك  التجارا  امانهي عنه، أما اماعنى الثاني: إطامق ستائر التجا

يجوز بيع الخمر  لا جائزة، إلا أن الله تعالى قد خص منها بنص المتاب والبعض بالسنة النبوية، فمثام  
 1وامايتة.

 من السنة النبوية:  -2

وعن جابر بن عبد الله قا : )) نهى رستو  الله صلى الله عليه وستلم أن تباع الثمرة حتى  - أ
 . (( 3وتصفار ويؤك  منها ؟ قا  تحمار 2وما تشقح تشقح فقي 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قا )) نهى رستو  الله صلى الله عليه وستلم عن بيع  - ب
 . 4الغرر.((

 ".5ولقد عرفّه اإسما  ابن عرفة بقوله " ما هك ي  حصو  أحد عوضيه أو مقصود منه غالبا  

 . ((6لله عليه وستلم عن المحاقلة وعن جابر قا  ))نهى رستو  الله صلى ا    -ج

 . 7والمحاقلة هي بيع الزروع قب  أن يبدو صامحها

                                                           
ر الرازي الجصاص ، أحما  القرءان، حققه عبد السام  محمد علي هاهين، دار المتب العلمية بيرو ، لبنان، بمأبو ينظر: -1
 .002، ص0 ، ج0،0224ط
 ، مادة )هقح( .222، ص 2جتشقح: أي تغير وتلون من اليسر إلى الحمرة. ابن منظور، لسان العرب، مادة )هقح(،  - 2
 0204، ومسلم :الجامع الصحيح ،حديث رقم :  0124سابق ،حديث رقم الرجع امارواه البخاري : الجامع الصحيح ،    3

 .   0011،ص 0،كتاب البيوع ، باب : النهي عن بيع الثمرة  قب  بدو صامحها وعن بيع اماعاومة وهو بيع السنين " ، ج
، كتاب البيوع ،  41رقم :  ، والدار قلني : السنن حديث 427، ص0،ج 0747رواه الأما  أحمد : اماسند حديث رقم  - 4

 .02، ص 0باب البيوع ، ج
 .021، ص0سابق، جالرجع اماهرح حدود ابن عرفة،  5
 .  710، ص 0رواه ابن ماجه : ي  ستننه ، كتاب التجارا ، باب امازابنة والمحاقلة ، ج 6
 .012الجرجاني، التعريفا  ص -7
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 يه وستلم منع بيع الزروع قب  بدويستخلص من هذه الأحاديث، أن النبي صلى الله عل      
 اوة والبغضاء بين أفراد المجتمع.صامحها حتى لا تأك  أموا  الناس بالباط  وتنتشر العد

 قق به بدو الصامح:ما يتح ثانياً:

 عند الجمهور:

لقوله  أن بدو الصامح يتحقق بصامحية الثمرة للأك  وظهور ألوانها 1يرى جمهور الفقهاء        
، ولحديث أيس بن مالك رضي الله عنه)) أن 2وتصفار ويؤك  منها (( صلى الله عليه وستلم: ))تحمار

 تزهى فقي  له يا رستو  الله وما تزهى ؟ فقا  رستو  الله صلى الله عليه وستلم نهى عن بيع الثمرة حتى
 .3حين تحمر((

يستخلص من الأدلة التي استتند لها الجمهور هو أن بدو الصامح ي  الثمر حتى يحمر أو 
يصفر وي  العنب حتى يسود، وي  وستائر الفواكه حتى تليب للأك  بعد ظهور ألوانها الحقيقية وتبرز 

 ام حسب ميزته.حاموتها وهمذا ي  جميع الأصناف ك

 عند الحنفية: -1

 ولو لم يرى فقهاء الحنفية أن بدو الصامح بمجرد ظهور الثمرة وأمنها من العاهة والفساد حتى
، وذلك ما جاء ي   4بن عابدين ي  ذلك : أن تؤمن من العاهة والفساداتمم  النضج قا  اإسما  

 عليه وستلم ))نهى عن بيع الثمار الحديث الذي روته عمرة بنت عبد الرحمن أن رستو  الله صلى الله
فالعلة التي منع بيع الثمرة قب  بدو صامحها من أجلها هي العاهة والآن ،  5حتى تنجو من العاهة((

 قد نجى منها.

 

                                                           
 . 017، ص.4سابق، جالرجع اماينظر: ابن قدامة، اماغني،  - 1
 تم تخريجه.2
 .711، ص0ج، ، كتاب البيوع، باب: بيع الثمار قب  أن يبدو صامحها2001رواه البخاري، الجامع الصحيح، رقم:  - 3
 . 22، ص7سابق ، جالرجع اماابن عابدين ،  4
 .ستبق تخريجه 5
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 هروط بيع الزروع والثمار قب  بدو صامحها:ثالثاً: 

ر صامحها إذا لقد أجاز فقهاء الشريعة اإسستاممية التجارة ي  الثمار والزروع قب  ظهو      
 توفر  فيها الشروط الآتية: 

 . 1 أن تباع الثمار أو الزروع قب  بدو صامحها مع أصلها وهنا جائز إجماعا   -0

أن تقلع ي  الحين ويغتفر الوقت اليسير لأن امانع كان خوفا  من تلف الثمار وحدوث العاهة  -0
وفسد لأن النهي يقتضي عليها قب  أخذها فإن اهر اها بشرط القلع ثم أبقاها ايفسخ البيع 

أما إذا ستمت عن التبقية  .2الفساد أما إذا اهر اها بشرط التبقية فإن البيع لا يصح إجماعا  
 .3والقلع فلقد اختلف ي  ذلك

أن تمون للمشر ي بذلك منفعة محققة مث  بيع القصي  وهو الشعير قب  أن ييبس يقلع  -0
 .4أخضرا  علفاًّ للماهية

 وع والثمار بعد بدو صلاحها :الفرع الثاني: بيع الزر 

 .مشروعية: بيع الثمار الظاهرة بعد بدو صامحها: أولاً 

اتفق الفقهاء على جواز بيع الثمار بعد بدو صامحها مللقا، بشرط قلعها، أو بشرط            
 ،  واستتدلوا بما يلي:5إبقائها

تى يزهو، وعن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رستو  الله )) نهى عن بيع النخ  ح -
 .6السنب  حتى يبيض ويأمن العاهة((

                                                           
 ص.010، 4سابق، جالرجع اماابن قدامة،  -1
 .010، ص4سابق، جالرجع اماينظر: ابن قدامة،  -2
 .011، ص0ينظر: النفراوي، الفواكه الدواني، ج-3
 ،  0224، 0ينظر: الذخيرة، أبو العباس ههاب الدين اماعروف بالقراي ، حققه محمد حجي، وستعيد أعراب محمد بوخبزة، ط-4
 .024، ص2ج
 ،.027، ص0جالغرياني، مدوية الفقه اماالمي،ينظر: -5
 ستبق تخريجه.-6
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 .(( 1الثمر حتى يبدو صامحه، وتذهب عنه الآفة وي  رواية: ))لا تبتاعوا  -

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قا : ))نهى النبي صلى الله عليه وستلم أن تباع  -
 .2وتصفار ويؤك  منها(( الثمرة حتى تشقح، فقي : وما تشقح؟ قا  : تحمار

 وجه الدلالة:

الحديثان يدلان على جواز بيع الثمار بعد بدو الصامح، والنص على عد  صحة البيع قب  
 .3بدو الصامح 

وهذا البيع يمون بخرص الثمر، والخرص هو حزر ما على النخ  من الرطب تمرا، وحزر ما     
 . 4على العنب من زبيب، وغيرها من الثمار

 مشروعية بيع الثمار الغير ظاهرة بعد بدو صامحها. :ثانياً 

الثمر الذي لا يمون ظاهرة مث  القمح ي  ستنبله، فهذا اختلف الفقهاء ي  حمم  بيع أما    
 على قولين: بيعه جزافا  

إذا بدا صامحه،  ، إلى جواز بيع الثمر جزافا  7، والحنابلة6، واماالمية5ذهب الحنفية القول الأول:
لم يظهر، كالقمح واللوز ي  قشرية و الجوز والثو  والجزر والبص  ي  الأرض، واستتدلوا  صامحه، وإن

 بما يلي:

                                                           
 .724، ص 0202البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قب  بدو صامحها، رقم رواه مسلم ي  صحيحه، كتاب 1
 ستبق تخريجه.- 2
 042ص ،1ج العثمايی، تکملة فتح امالهم هرح صحيح مسلم،ينظر: - 3
 ، مادة )خرص(.02، ص7سابق، جالرجع اماابن منظور،  -4
 . 02ص، 4سابق، جالرجع اماينظر: ابن عابدين، حاهية رد اماختار، - 5
 .01، ص0سابق، ج الرجع اما، والدستوقي،  0، ص021سابق، ج الرجع اماالنفراوي، الفواكه الدواني،  -6
 4، ص0ج  ينظر: ابن قدامة، الماي  ي  فقه اإسما  أحمد بن حنب ،-7
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أن رستو  الله صلى الله عليه وستلم: )) نهى عن بيع العنب حتى يسود، رضي الله عنه  عن أيس -
 .1يشتد(( وعن بيع الحب حتى

الأعلى من مصلحته؛ لأيه يحفظ وجه الدلالة: جواز بيع الحب اماشتد وهو مستور، ولأن قشره 
 .2، كالأرز وما لا تشق رؤية جميعهرطوبته، وادخار الحب ي  ستنبله أبقى له، فجاز بيعه جزافا  

، إلى منع بيع الحنلة والعدس ي  ستنبلها وغيرها مللقا لعد  الرؤية، 3وذهب الشافعية القول الثاني:
 بما يلي: لأن بقاءه فيه من مصلحته، واستتدلوا   لا يزا  إلا عند الأك  كقشرة الرمان 4ولا بأس بمما 

 .5نهى رستو  الله عن بيع الغرر(( ))عن أبي هريرة عنه أيه قا  -

وجه الدلالة: إن من هروط صحة البيع الرؤية، وي  بيع الحنلة ي  السنب  تنعد  الرؤية     
 .6فيقع ي  الغرر به

 في ضروعها. على ظهر الأنعام واللبن المطلب الثاني : بيع الصوف

تم التلرق ي  هذا اماللب إلى فرعين مهمين من الصور القديمة لبيع الجزاف، حيث تم       
الحديث ي  الفرع الأو : على بيع الصوف على ظهور الأغنا  ومثله الوبر على ظهر اإسب  أو الشعر 

  .على ظهور امااعز، أما الفرع الثاني: تم تناو  فيه بيع اللبن ي  ضروع الأيعا

 

                                                           
 ستننه،  ، والر مذي ي 202، ص 0070رواه أبو داود ، ي  ستننه، كتاب البيوع، باب ي  بيع الثمار قب  أن يبدو صامحها، رقم 1

، وقا  الر مذي: حديث حسن. 020، ص 0002كتاب البيوع، باب ما جاء ي  كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صامحها، رقم 
 وقا  الألباني: صحيح.

 
الرملي، غاية البيان هرح زيد بن رستامن، دار اماعرفة، ينظر: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ههاب الدين -3

 .022بيرو ، ص 

 .100، ص00ج امارجع السابق، المما : هو ك  ظرف غليت به الثمرة كمشر الرمان، ابن منظور، لسان العرب، 4-
 . 722، ص  0200رواه مسلم ي  صحيحه ، كتاب البيوع ، باب بلامن بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ،رقم - 5
 . 022، ص امارجع السابق الرملي، ينظر:  - 6
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 الفرع الأول: بيع الصوف على ظهور الأنعام.

الأيعا ، ي  هذا الفرع يتم الحديث على ما مدى مشروعية بيع الصوف على ظهور       
 :هما قولينلى ما مدى مشروعية هذه اماعاملة الى حيث اختلف الفقهاء إ

فية، والشافعية عد  جواز بيع الصوف على ظهر الغنم وهو قو  الجمهور من الحن القول الأول:
 على ذلك بما يلي: والحنابلة، واستتدلوا  

عن ابن عباس رضي الله عنهما قا : )) نهى رستو  الله صلى الله عليه وستلم أن تباع  - 0
 .1الثمرة حتى تبين صامحها، أو يباع صوف على ظهر، أو لبن ي  ضرع، أو سمن ي  لبن((

 .2ع ي  موضع القلعولأن القلع ي  الصوف غير متعين؛ فيقع التناز  -0

وقيد الشافعية منع هذا البيع ي  حالة حياة الحيوان، أما إذا كان الحيوان مذبوحا فيصح بيع 
 .3وهو على ظهره؛ لأن استتيفاءه يممن من غير ضرر صوفه جزافا  

، وأضرابهم 5، والظاهرية4جواز بيع الصوف على ظهر الغنم وهو قو  اماالمية القول الثاني:
 ، واستتدلوا بما يلي: 7، بشرط الجز ي  الحا  إسممان تسليمه6ث  ستعيد بن جبيرمن الفقهاء م

 . 1القياس على جواز بيع البق  ي  الأرض وهو الزرع الذي يقلع وهو أخضر -

                                                           
هقي ي  السنن المبرى ، ي  كتاب البيوع ، باب ما جاء ي  بيع الصوف على ظهر الغنم ، واللبن ي  ضروع الغنم ، أخرجه البي  -1

 .  222،ص2، ج 01227والسمن ي  اللبن ، حديث رقم : 
 .20، ص1سابق، جالرجع اماينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -2
 . 202ينظر: النووي ، روضة اللالبين ، ص - 3

 . 121، ص0:   ابن عبد البر، الماي  ي  فقه أه  امادينة اماالمي، جينظر 4-
 . 021،ص7ابن حز ، المحلى، ج ينظر: - 5
ستعيد بن جبير، الموي  اماقرئ امافسر الفقيه المحدث أحد الأعام ، وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وحدث ي  حياته  6

، 0جه، ينظر ترجمته ي : ابن العماد، هذرا  الذهب، 22علمه، توي  ستنة  بإذيه، وما  وك  من على وجه الأرض مفتقر إلى
 . .020ص

 . 022، ص4سابق، جالرجع اماينظر: ابن قدامة، اماغني ، -7
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وذكر اماالمية أيه يشر ط أن يمون الجز قريبا  من وقت البيع لئام يزيد الصوف إذا طالت -
 ك  ذلك جائز لأن هذا كله من خمسة أيا  إلى يصف ههر ويتسامح بأن يؤخر جز الصوف امادة،
 .2قريب 

 الفرع الثاني: بيع اللبن في الضرع:

تم ذكر ي  هذا الفرع صورة أخرى من الصور القديمة لبيع الجزاف ألا وهي بيع اللبن          
 ي  الضرع  وللفقهاء فيها أقوا  يقتصر منها على ما يلي:

الضرع مع الحيوان تابعا  له عند بيعه ، ففي هذه الصورة أجمع الفقهاء أن يباع اللبن ي   : أولاً 
على جواز بيع حيوان ي  ضرعه لبن ، وإن كان اللبن مجهولا ؛ لأيه تابع للحيوان ودليله من السنة 

 . 3حديث اماصراة

ء إلى أن يباع اللبن ي  الضرع جزافا  منفردا  عن الحيوان وي  هذه الصورة اختلف الفقهاثانياً :
ثامث أقوا  ولع  اختامفهم راجع إلى إممايية عد  وجود اللبن ي  الضرع، أو وجوده مع تلفه أو 

 أستباب أخرى ، وأقوالهم كالتالي :

عد  جواز بيع اللبن ي  الضرع وهو قو  الجمهور، من الحنيفة والشافعية  القول الأول:
 والحنابلة.

على منعهم لهذه البيع بأدلة يقتصر منها  كالتالي: استتدلوا  وأدلة الجمهور على ذلك                     
 على:

 

                                                                                                                                                                                     
 . .41، ص4سابق ، جالرجع اماالزيلعي، تبيين الحقائق، ينظر: - 1
 .121، ص0ينظر: ابن عبد البر، الماي  ي  فقه أه  امادينة اماالمي ، ج -2
 .001، ص2ينظر النووي، المجموع هرح اماهذب، ج - 3
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عن ابن عباس رضي الله عنهما قا : ))  نهى رستو  الله صلى الله عليه وستلم أن تباع  (0
الثمرة حتى تبين صامحها، أو يباع صوف على ظهر، أو لبن ي  ضرع، أو سمن ي  

 .  1(( لبن

تباع ثمرة  نهى رستو  الله صلى الله عليه وستلم أن )) وي  رواية أخرى عن ابن عباس قا :     
 .2حتى تلعم ولا صوف على ظهر ولا لبن ي  ضرع(( 

أيه مجهو  الصفة : وذلك لأيه قد يمون اللبن صافيا  وقد يمون كدرا  وذلك غرر من  (0
 . 3غير حاجة فلم يجز

 :وقا  اإسما  الشافعي

؛ لأيه لا يدري كم هو،  مع فيها حلبة واحدةولا خير ي  بيع اللبن ي  ضروع الغنم ، وإن اجت
ولا كيف هو ، ولا هو بيع يا ترى ، ولا هيء مضمون على صاحبه بصفة وكي  ، وهذا خارج مما 

 .  4يجوز ي  بيع اماسلمين

أيه مجهو  القدر : وذلك لأيه قد يرى امتامء الضرع من السمن ، فيظن أيه من  (0
 . 5اللبن

ه بيع عين لم تخلق فلم يجز ،كبيع ما تحم  الناقة ، أيه كبيع عين لم تخلق : ولأي (4
 .  6والعادة ي  ذلك تختلف ، وأما لبن الظئر ، فإنما جاز للحضاية لأيه موضع حاجة

 

                                                           
 ستبق تخريجه.- 1
، ط/ممتبة ابن تيمية ، القاهرة ، والأوستط حديث رقم :   00/002، ص  00202أخرجه اللبراني ي  المبير حديث رقم  2

 .010،ص0، ،  ط، دار الحرمين القاهرة ج  0712
 . 001، ص2ينظر: المجموع هرح اماهذب ج 3
 . 012، ص0سابق، ج الرجع اماالشافعي، الأ ،  ينظر :4
 . 001، ص 2سابق، جالرجع اماايظر المجموع هرح اماهذب ، 5
 . 027، ص4سابق، جالرجع اماينظر: ابن قدامة،  6
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أيه يشتم  على بيع الغرر وقد نهى رستو  الله صلى الله عليه وستلم عن بيع الغرر،  (2
 عليه وستلم عن بيع فعن أبي هريرة رضي الله عنه قا  :))نهى رستو  الله صلى الله

 .  1الحصاة ، وعن بيع الغرر((

ز التسليم ، لأن اللبن لا يجتمع ي  الضرع اجو  أيه غير قادر على تسليمه: فهو مع (1
 .2دفعة واحدة ، ب  هيئا  فشيئا  ، فيختلط امابيع بغيره على وجه يتعذر التمييز بينهما 

 اإسمامين مالك  والليث بن ستعد.جواز بيع اللبن ي  الضرع ، وهو قو   القول الثاني :

    قا  اإسما  الليث بن ستعد: يجوز بيع اللبن ي  الضرع ممايلة، ولا يجوز أن يبيعه
 . 3ههرا  

  وقا  اإسما  مالك: ويجوز أن يبيع لبن غنمه هذه بامادة كشهر أو ههرين ، إذا علم
الشاة والشاتين ، أن لبنها لا ينقلع ي  تلك امادة، وعلم لبنها تحريا، ويمره ذلك ي  

لأن أمرهما يسير ، وهو من الحظر إلا أن يبيعه كيام  ، فيجوز أن يشر ط يوما  أو 
 .  4يومين

 يستخلص أن القو  الراجح هو الرأي القائ  بعد  جواز بيع اللبن ي  الضرع،                
تبين حاله  كما يعرف   لاهتما  القو  الآخر على الجهالة والغرر، حيث إذا ايفص  اللبن عن الضرع

كيله، وي  هذه الحالة يجوز البيع والشراء، واعتمديا ي  هذا على قو  اإسما  الشوكاني، عد  صحة 
بيعه، أي اللبن ي  الضرع  قب  ايفصاله ماا فيه من الغرر والجهالة ، إلا أن يبيعه منه كيام  ،نحو أن 

 . 5د  على جوازه لارتفاع الغرر والجهالةيقو  : بعت منك صاعا  من حليب بقرتي ، فإن الحديث ي

                                                           
 0200أخرجه البخاري ي  صحيحه ، ي  كتاب البيوع ، باب : بلامن بيع الحصاة ، والبع الذي فيه غرر ، حديث رقم :  1
 .0020، ص0ج
 .0022، ص2،  ج4ينظر: وهبة بن مصلفى الزحيلي، الفقه اإسستاممي وأدلته، دار الفمر ستورية، دمشق، ط 2
ينظر : مختصر اختامف العلماء لللحاوي ، تحقيق : د. عبد الله يذير أحمد  ، الناهر : دار البشائر اإسستاممية ، بيرو  ، اللبعة 3

 . 70ص،  0ه ، ج 0407الثايية ، 
 . 020، ص0سابق، جالرجع امادستوقي، حاهية الدستوقي على الشرح المبير، ايظر؛ ال 4
ايظر : فيص  بن عبد العزيز بن فيص  بن أحمد امابارك، بستان الأخبار مختصر يي  الأوطار،  دار إهبيلية للنشر والتوزيع ، 5

 .00ج، ص2  ، 0222ه،0402، 0الرياض، ط
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 المطلب الثالث: بعض الصور المعاصرة لبيع الجزاف:

 لقد تم التلرق ي  هذا اماللب إلى بعض الصور الحديثة لبيع الجزاف.                

 :الدخول في برك السمك للاصطياد مع دفع مبلغ من المالالفرع الأول: 

مع دفع مبلغ  لامصليادالدخو  ي  برك السمك  زاف اماعاصرةيعتبر من صور بيع الج        
من اماا ، دون معرفة كمية السمك اماصلاد، وهذا موجود ي  الداخ  الفلسليني، هذه اماسألة تدخ  

صلياد، ومرجعه إلى إجارة موضع مخصوص امانفعة معلومة هي الا ،صليادي  حمم إجارة البرك لام
، ولا هاتسليمعلى  التي هيئت لذلك جائز؛ لأن السمك فيها مقدور وبيع السمك ي  البرك الصغيرة
 1على ذلك بما يلي: ستتدلوايصح ذلك إن هق تسليمه، وا

بحيرة يجتمع فيها السمك  ي  رحمه الله تعالى قا : كتبت إلى عمر بن عبد العزيز 2عن أبي الزياد -
 .بأرض العراق أيؤجرها؟ فمتب إلي: أن افعلوا  

صغيرة جائز ولأن السمك الإن الرخصة ي  إجارة صيد السمك من البرك  وجه الدلالة:
 محصور فيها فام يمون ي  صيده مشقة كبيرة، لذلك أجازها عمر بن عبد العزيز رحمه الله .

 :السلع جزافاً : بيع الثانيالفرع 

يقو  دما عن، بيع الأثاث ي  البيت، من الصور اماعاصرة ي  بيع السلعة جزافا   تعتبر           
، وينظر إلى امانز ، فيمر اماشر ي على جميع غرف امانز البائع للمشر ي: ايظر إلى الأثاث ي  هذا 

 السلع اماوجودة، من ثامجة، وغاز، وتلفاز، وخزاية، وغيرها، فيقو  له البائع: أبيعك هذا الأثاث كله
 . 3باإسهارة إليها، وهو جائز ، فيقو  اماشر ي: قبلت، فهذا بيع السلعةزائريج ينارد بعشر ماميين

                                                           
 .011، ص4سابق،جالرجع اماينظر: ابن عابدين، حاهية رد اماختار، - 1
أبو الزياد هو عبد الله بن ذكوان التابعي اإسما  الفقيه الحافظ الثقة الحجة، حدث عن أيس بن مالك رضي الله عنه وأخرين، 2

،  2ه. ينظر ترجمته ي : الذهبي، ستير أعام  النبامء، ج000وأخذ عنه اإسما  مالك بن أيس رحمه الله تعالى و أخرون، توي  ستنة 
 . 442ص

ني، رستالة ده اإسستاممي والقايون امادني الأر ينظر: ينظر: أستامة موستى ستليمان إغبارية، بيع الجزاف وتلبيقاته اماعاصرة، ي  الفق- 3
 .000، بتصرف، صيرماجست
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 .بعد بدو صلاحها الثمار جزافاً بيع الفرع الثالث: 

بعد بدو صامحها، وأن هذا البيع جائز ي  جميع  تقد  الحمم ي  بيع الثمار جزافا          
يشر ي أحد التجار الثمر وهو على الشجر وقد بدا حيث  ،الزروع والثمار على القو  الراجحأصناف 

 قدران الممية وبعدها يتفقان على كمية فيقو  اماشر ي هذه الثمار تقدر بخمسين طنا  صامحه وي
 .1ويوافق البائع على ذلك ويتم العقد ويمون القلع على اماشر ي

، كما جر  به العادة، وهذا البيع ي  هذا ئا  شيف اماشر ي يأخذ الثمر هيئا  ثم إن           
 .2كتاب ولا ستنة ولا إجماع، ولا أثر ولا قياس صحيح من لاه العصر لا غنى عنه ولم يأ  امانع من

الدخو  ي  برك  :من الصور اماعاصرة لبيع الجزاف هي مما ستبق يممن القو  أن           
، ومن الصور ، وكذلك من صوره بيع الأثاث ي  امانز  جزافا  السمك لامصلياد مع دفع مبلغ من اماا 

 جزافا . بعد بدو صامحهاع الثمار لبيع الجزاف بي اماعاصرة أيضا  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 
، مرجع ردنيالأينظر: : أستامة موستى ستليمان إغبارية، بيع الجزاف وتلبيقاته اماعاصرة، ي  الفقه اإسستاممي والقايون امادني  - 1

 .007ستابق، ص
، تحقيق هعيب وعبد القادر الأريؤوط،  1ينظر: ابن القيم ، محمد بن أبي بمر الجوزية ، زاد اماعاد ي  هدي خير العباد ، مج 2
 . 707، ص2  ، ج 0110ه  0400، مؤستسة الرستالة ، بيرو  ، 0ط
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 خاتمة:

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحا  الحمد لله الذي وفقنا إسنهاء بحثنا الذي حاولنا فيه اإسماا  
بموضوع بيع الجزاف ي  الفقه اإسستاممي والقايون امادني الجزائري  وقد قمنا ببذ  ما بوستعنا من أج  

ن يخرج بحثنا بهذا الشم  فإن أصبنا اماقصود فمن الله وإن أخفقنا أو قصريا فمن أيفسنا والشيلان  أ
 ولقد قمنا باستتنتاج ما يلي:

بيع الجزاف من البيوع التي فيها غرر فهو منهي عنه لمن الشرع أجازه لأن غرره يسير ومعفي  .0
 عنه  .

 ن من يفس السلعة .لا يصح بيع الأموا  الربوية جزافا  إذا كان الثم .0
 عد  التنازع بين اماتعاقدين هو الضابط ي  العفو عن الجهالة والغرر . .0
بيع الجزاف يعتبر بديام  إستامميا  لمثير من البيوع اماالية اماعاصرة الفاستدة إذا راعينا فيه  .4

 الشروط والضوابط ي  ظ  اماقاصد الشرعية .
 تنازع بين اماتعاقدين .الضابط ي  العفو عن الجهالة والغرر هو عد  ال .2
تظهر ي  بيع الجزاف ستعة الفقه اإسستاممي فهو كفي  برفع الحرج واماشقة وينق  اماتابعين إلى  .1

 دائرة السعة وذلك عند تلبيقه تلبيقا  ستليما  .

 التوصيات :

ضرورة توجيه امازيد من الجهود لدراستة اماعامام  اماالية إسرهاد وتوجيه التجار والناس  .0
 بتعاليم الشرع .لاملتزا  

يلتمس من السادة العلماء والأستاتذة اماشرفون على الجامعا  اإسستاممية اعتماد تخصص  .0
 اماعامام  اماالية اماعاصرة ي  جامعاتهم وأستأ  الله أن يوفقهم لذلك .

الاهتما  باماسائ  اماستجدة ي  اماعامام  اماالية اماعاصرة لسد هذه الثغرة وإلا فالناس  .0
 ما بينهم . يتنازعون ي 
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 16 الفرع الثاني: آثار البيع في القانون المدني الجزائري.

 16 أولًا: التزامات البائع.
 19 ثانيا: التزامات المشتري.

لإسلامي والقانون المدني الفصل الثاني: أحكام بيع الجزاف في الفقه ا
 الجزائري.

21 

المبحث الأول: تعريف بيع الجزاف في الفقه الإسلامي والقانون المدني 
 الجزائري ومشروعيته.

22 

 22 الجزاف.بيع المطلب الأول: تعريف 
 22 الجزاف لغةً. بيع الفرع الأول: تعريف

 23 .الفرع الثاني: تعريف الجزاف اصطلاحاً 
 23 فقه الإسلامي.أولًا: في ال

 24 ثانياً: في القانون المدني الجزائري.
المطلب الثاني: مشروعية بيع الجزاف في الفقه الإسلامي والقانون المدني 

 الجزائري.
24 

 24 الفرع الأول: مشروعية بيع الجزاف في الفقه الإسلامي.



 

  

 25 كراهة:أولًا: المجيزون بدون  
 26 ة:ثانياً: المجيزون له مع الكراه

 20 الفرع الثاني: مشروعية بيع الجزاف في القانون المدني الجزائري. 
 20 المبحث الثاني: شروط بيع الجزاف وعلاقته ببعض البيوع الأخرى.

 27 في الفقه الإسلامي. المطلب الأول: شروط بيع الجزاف
 31 المطلب الثاني: علاقته ببيع الغرر.

 31 ول: الغرر لغة.الفرع الأ
 31 لفرع الثاني: الغرر اصطلاحاً.ا

 32 المطلب الثالث: علاقة بيع الجزاف بالجهالة.
 32 الفرع الأول: الجهالة لغة.

 32 الفرع الثاني: الجهالة اصطلاحاً.
 33 حديثة لبيع الجزاف.المبحث الثالث: صور قديمة و 

 33 .في الفقه المطلب الأول: بيع الزروع والثمار قبل الحصاد والقطع
 33 الفرع الأول: بيع الزروع والثمار قبل بدو صلاحها.
 33 أولًا: مشروعية بيع الزروع الثمار قبل بدو صلاحها.

 35 : ما يتحقق به بدو الصلاح.ثانياً 
 36 ثالثاً: شروط بيع الزروع والثمار قبل بدو صلاحها.
 36 الفرع الثاني: بيع الزروع والثمار بعد بدو صلاحها.

 36 بيع الثمار الظاهرة بعد بدو صلاحها.أولًا: 
 30 ثانياً: مشروعية بيع الثمار غير الظاهرة

 38 المطلب الثاني: بيع الصوف على ظهور الأنعام، واللبن في ضروعها.
 39 الفرع الأول: بيع الصوف على ظهور الأنعام.

 41 الفرع الثاني: بيع اللبن في الضرع.
 42 لمعاصرة لبيع الجزاف.المطلب الثالث: بعض الصور ا



 

  

 43 الفرع الأول: الدخول في برك السمك للاصطياد مع دفع مبلغ من المال.
 43 الفرع الثاني: بيع السلع جزافاً.

 44 الفرع الثالث: بيع الثمار جزافاً بعد بدو صلاحها.
 46 خاتمة

 

 مرجع الآيات الكريمة:

 الصفحة رقم الآية السورة طرف الآية

الله البَ يْعَ وَحَرمَ الربواْ ﴾. ﴿ وَأَحل البقرةسورة    أ   205 

11 

24 

 16 21 سورة يوسف ﴿ وشروه بثمنٍ بخسٍ ﴾  

 16 210 سورة البقرة ﴿ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ﴾ ،

 16 16 سورة البقرة ﴿أولئك الذين اشترواْ الضلالة بالهدى ﴾

كلوُا أَموالَكُم بيَنَكُم بالبَاطل   :﴿ يأيٌ هَا الذينَ ءَامَنُوا لاتَاَ 
 إلاٌ اَن تَكُونَ تجَارةٌَ عَن تَراض منكُم ﴾. 

 11 .29 سورة النساء

34 

البقرةسورة  :﴿ وَأشهَدُوا إذَا تَ بَايعتُم ﴾.  282 11 

فاطر سورة  ﴿ولا يغرنكم  بالله الغرور﴾  5 31 



 

  

 مراجع الحديث:

رقم  الرواي الحديث
 الحديث

 الصفحة

 يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطبٍ ))لأن 
له  على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خيرٌ 

 من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه((

 11 1142 رواه مسلم

التاجر الصدوق التاجر الصدوق الأمين مع 
 النبين والصديقين والشهداء

 أ 1219 رواه الترمذي

))لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى 
يه وسلم يبتاعون  جزافاً يعني الطعام (( الله عل

. 

 22 2130 رواه البخاري

))الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر 
بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح 

، بيدٍ  اً ، يدبسواءٍ  ، سواءً بمثلٍ  بالملح، مثلاً 
ت هذه الأصناف، فبيعوا كيف فإذا اختلف

 ((اً بيدٍ ن كان يدإشئتم 

 26 1580 مسلم رواه

 25 21128 رواه البخاري طعامكم يبارك لكم فيه (( )) كيلواْ 

 

))نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع 

 

 رواه أحمد

 

2040 

 

34 



 

  

 38 46 الدار قطني السنن  الغرر.((

رواه البيهقي في  )) المكر والخديعة في النار.((
 شعب الأيمان

11595 29 

يبيع طعاماً جزافاً قد علم  )) لا يحل لرجل أن 
 كيله حتى يعلم صاحبه.((

رواه عبد الرزاق 
 الصنعاني في مصنفه

14612 29 

 29 121 رواه مسلم )) من غشنا فليس منا((

الجامع الصحيح  لئيم (( خبٌ والفاجر )) المؤمن غر كريم 
 للسنن والمسانيد

 31 

)) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
؟  حتى تشقح فقيل وما تشقح تباع الثمرة
 . وتصفار ويؤكل منها (( قال تحمار

 

 رواه البخاري

 مسلم

2184 

1534 

34 

30 

)) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
بيع الثمرة حتى تزهى فقيل له يا رسول الله وما 

 تزهى ؟ فقال حين تحمر.(

 35 8321 رواه البخاري

 35  سبق تخريجه من العاهة(())نهى عن بيع الثمار حتى تنجو 

 

)) نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع 

 

 رواه ابو داود

3301 

3301 

38 

 



 

  

 1228 الترمذي الحب حتى يشتد.((

))  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
تباع الثمرة حتى تبين صلاحها، أو يباع صوف 

، أو سمن في على ظهر، أو لبن في ضرع
((  لبن  

 

 البيهقي ه أخرج

 

11850 39 

41 

 

 )) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
تباع ثمرة حتى تطعم ولا صوف على ظهر ولا 
 لبن في ضرع((

 

 الطبراني

11935 41 

 ))نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن  
 . (( المحاقلة 

 34 / رواه ابن ماجة

 
 



 

  

 
قائمة المصادر 

 والمراجع
 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

 ادر والمراجعقائمة المص

 مراجع تفسير القران الكريم:

 تحقيق محمد إبراهيم 01القرطبي، محمد بن أحمد الأيصاري، الجامع لأحما  القرءان، مج ،
  .0110-ه0400الحنفاوي، دار الحديث القاهرة، 

  دار طيبة 0222، 0، ط774أبو الفداء، إسماعي  بن كثير الدمشقي،  هرح بن كثير ، 
 محمد ستاممة.للنشر، تحقيق ستامي 

 مراجع الحديث:

  0، تحقيق ياستر ابراهيم، ط01ابن البلا  علي ابن خلف، هرح صحيح البخاري، مج ،
 .1، ج0110دار ممتبة الرهد، الرياض 

  ،ابن امانوي التوفيق على مهما  التعاريف، تحقيق الدكتور عبد الحق صالح بن حمدان
 ، دار المتاب. 0221، 0ط
 محمد الأيدلسي الظاهري، مراتب اإسجماع ي  العبادا   ابن حز ، علي بن أحمد بن

، دار ابن حز  بيرو ، 0، ط0حمد استبر، مجأعامام  والاعتقادا ، تحقيق حسن واما
  .0222-ه0402

  ابن عابدين، محمد امين بن عمر بن عبد العزيز، عابدين الدمشقي، رد اماختار على الدر
 . 0220 ه،0400، 0اماختار، دار المر للنشر، بيرو ، ط

  بمر الرازي الجصاص ، أحما  القرءان، حققه عبد السام  محمد علي هاهين، دار أبو
  .1،0224المتب العلمية بيرو ، لبنان، ط

  ،0111ابو بمر بن مسعود المسائي، بدائع الصنائع ي  ترتيب الشرائع، اللبعة الثايية  ، 
 .دار المتب العلمية، بيرو 

  1ف النووي ، المجموع ، تحقيق محمد نجيب اماليعي ، ط كريا محي الدين بن هر  زأبو 
 .ودية جدة ، اماملمة العربية السعممتبة اإسرهاد، ،  2،ج
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  أبو يعقوب اماروزي، اماعروف بالموستج، مسائ  الأما  احمد وإستحاق بن راهوية، دار

 عماد البحث العلمي، اماملمة 
 0الآبي الأزهري، جواهر اإسكلي ، ج. 
 ستيدي أحمد الدردير، الشرح المبير على مختصر خلي ، دار المتاب اماصرية.بي البركا  أ 
 . اإسما  الشافعي، الأ  ، ط دار الفمر بيرو 
 .،الأوقاف المويتية، اماوستوعة الفقهية 
  حاهية ستليمان بن عمر بن منصور العجيلي اماعروف بالجم  ) فتوحا  الوهاب بتوضيح

 ط.  هرح منهج اللامب(،  دار الفمر، بدون
  مؤستسة اماعارف للنشر والتوزيع 2الحبيب بن طاهر، الفقه اإسستاممي وأدلته ، البيوع ، ج ،

    . 0112ه، 0،0401، ط
  الذخيرة، أبو العباس ههاب الدين اماعروف بالقراي ، حققه محمد حجي، وستعيد أعراب

  .0224، 0محمد بوخبزة، ط
 افعي، ،.وامااوردي، الحاوي ي  فقه الأما  الش0الرملي،ج 
  ممتبة 0، ط0، مج 0012الر مذي ، كتاب البيوع، باب ما جاء ي  التجار رقم ستنن ،

 اماعارف للنشر والتوزيع الرياض.
  حققه 0140مسلم ، كتاب الزكاة، باب كراهة اماسألة للناس، رقم الحديث صحيح ،

 بيرو .  محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الر اث العربي،
  ةاماسماالزرقاء، العقود. 
 تحقيق 0الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله، هرح الزركشي على مختصر الخرقي،مج ،

  ،.0110عبد امانعم خلي ، دار المتب العلمية بيرو ، 
  ه، دار المتاب 271زين الدين بن براهيم بن محمد اماعروف بابن نجيم اماصري، اماتوفى

 ، بدون تاريخ.0اإسستاممية لللباعة والنشر، ط



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

  شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ههاب الدين الرملي، غاية البيان هرح زيد
 بن رستامن، دار اماعرفة، بيرو .

 .عبد الرحمان الجزيري، الفقه على اماذاهب الأربعة، مؤستسة اماختار لللباعة، القاهرة 
 مي، دراستة مقارية.عبد النور فار  علي، البيع بالتقسيط وأحمامه وآثاره ي  الفقه اإسستام 
  عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي، تبيين الحقائق هرح كنز الدقائق

 ه.0000، 0وحاهية الشلبي، امالبعة المبيرة الأميرية، القاهرة، ط
 .الغرياني، مدوية الفقه اماالمي وأدلته 
 .،الميامني، يظرية مح  العقد ي  الفقه اإسستاممي 
  بن عبد الله اماالمي، كفاية اللالب الرباني لرستالة ابن أبي زيد القيرواني، اماالمي، علي

 ه. 0400تحقيق يوستف البقاعي، دار الفمر، بيرو ، 
 .المجاجي، أحما  عقد البيع ي  الفقه الاستاممي اماالمي 
  .محمد ابن عبد الله الزركشي اماصري، هرح الزركشي على مختصر الخرقي، دار العبيمان 
 زهري الغمراوي ، السراج الوهاج على متن امانهاج ،دار اماعرفة للنشر.محمد ال 
 0272، 0محمد بن احمد، الداه الشنقيلي، فتح الرحيم، دار الفمر، ط.  
 دار الفمر بيرو ، 1محمد بن يوستف، التاج اإسكلي  لشرح مختصر خلي ، مج ،

  ،.0117طبعة
  ه.0021، 0د ابن عرفة، طمحمد قاستم الايصاري ابو عبد الله الرصاع، هرح حدو 
 .محمد قدوري باها، مرهد الحيران الى معرفة أحوا  الايسان، اماادة الثايية 
  مختصر اختامف العلماء لللحاوي ، تحقيق : د. عبد الله يذير أحمد  ، الناهر : دار

 .ه 0407البشائر اإسستاممية ، بيرو  ، اللبعة الثايية ، 

 حققه محمد 0140اماسألة للناس، رقم الحديث  ي  صحيحه، كتاب الزكاة، باب كراهة ،
 فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الر اث العربي،بيرو . 
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  0، ط0، مج 0012رواه الر مذي ي  ستننه، كتاب البيوع، باب ما جاء ي  التجار رقم ،
 ممتبة اماعارف للنشر والتوزيع الرياض.

  0قيق ياستر ابراهيم، ط، تح01ابن البلا  علي ابن خلف، هرح صحيح البخاري، مج ،
 .1، ج0110دار ممتبة الرهد، الرياض 

 مراجع الفقه وأصوله:

 دار الحديث 0امارغرياني برهان الدين، الهداية هرح البداية، تحقيق أيمن صالح هعبان، ط ،
 .7، مج0222القاهرة، 

 عربي، موفق الدين أبي محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة، اماغني، دار المتاب ال
 بيرو .

 4وهبة بن مصلفى الزحيلي، الفقه اإسستاممي وأدلته، دار الفمر ستورية، دمشق، ط.  ، 

 مراجع القانون:

 اماتضمن القايون امادني الجزائري، اماعد  01/12/0272، اماؤرخ ي  22 – 72مر رقم الأ ،
د ، الجريدة الرسمية العد0117ماي  00اماؤرخ ي   12—17واماتمم، بالقايون رقم 

 .01/12/0272الصادرة ي  72
 0101 0حوحو يمينة، عقد البيع ي  القايون امادني الجزائري، دار بلقيس، ط. 
  ستي يوستف زاهية حورية، الواضح ي  عقد البيع، دراستة مقارية ومدعمة باجتهادا  فقهية

 وقضائية، دار هومة لللباعة والنشر. 
  0112الام  تيزي وزو، الجزائر، ستي يوستف زاهية حورية، الوجيز ي  عقد البيع، دار. 
  ،عبد الرزاق السنهوري، الوستيط ي  هرح القايون امادني الجديد، البيع واماقايضة، اللبعة الثالثة

 . 0111منشورا  الحلب الحقوقية، بيرو ، لبنان،
  0101، 4لحسن بن الشيخ آث ملويا، امانتقى ي  عقد البيع، دار هومة، ط. 
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  القايون الجزائري، ديوان امالبوعا  الجامعية، الساحة اماركزية بن محمد حسنين، عقد البيع ي 
 .0111عمنون الجزائر، طبعة 

   محمد صبري السعدي، الواضح ي  هرح القايون امادني. عقد البيع واماقايضة دراستة مقارية ي
 القوايين العربية، دار الهدى لللباعة والنشر والتوزيع.

   هرح القايون امادني، عقد البيع واماقايضة، دراستة مقارية محمد صبري السعدي، الواضح ي
 ،0100بالقوايين العربية، دار الهدى، عين ميلة الجزائر، 

 ، 0101محمود الديب، عقد البيع بين الشريعة والقايون، دار الجامعة الجديدة. 
 ي والقوايين ردني عقد البيع، دراستة متقابلة بالفقه اإسستاممالأ القايون امادني الوجيز ي  هرح

 0ط،دار وائ  للنشر واللباعة ، اماديية العربية، الدكتور عبد الرحمن احمد جمعة الحامتشبة
،0112. 

 مراجع اللغة والمصطلحات:

  ه(، لسان العرب، دار 700ابن منظور محمد ابن ممر  بن علي بن احمد الايصاري )اماتوفى
 .0صادر للنشر، بيرو ، ط

 م التعاريف، باب الغين، ) حرف الغين مع الراء(، تحقيق محمد علي بن محمد الجرجاني، معج
 صديق امانشاوي، دار الفضية، القاهرة.

 مراجع التراجم:

 الذهبي، ستير أعام  النبامء. 

 مذكرات وأبحاث:

  أستامة موستى ستليمان إغبارية، بيع الجزاف وتلبيقاته اماعاصرة، ي  الفقه اإسستاممي والقايون
 .يرماجست ني، رستالةدامادني الأر 
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  ستعاد ستلحي ، أحما  بيع الزروع والثمار ي  الفقه اإسستاممي، قسم الفقه وأصوله، كلية
 الشريعة ، جامعة الأمير عبد القادر للعلو  اإسستاممية ، قسنلينة .
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